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ملخص البحث: 

ــا فــي الحيــاة الاقتصاديــة للــدول والأفــراد علــى حــد  تــؤدي عقــود التجــارة الدوليــة دورًا مهمًّ
ســواء، ولاســيما تلــك الحديثــة والمتطــورة منهــا، وخيــر مثــال عليهــا عقــد الفرنشــايز الــذي يتميــز 
ــة علــى  ــة والتجاري ــة الصناعي ــة إلــى جانــب عناصــر الملكي ــة الفني ــى المعرف ــه المشــتمل عل بمحل
اختــلاف أنواعهــا، هــذا العقــد الــذي يشــكل صلــب دراســتنا يطــرح العديــد مــن الإشــكاليات القانونية 
خاصــة فــي الــدول التــي لــم يحــظَ فيهــا بالتنظيــم القانونــي بعــد، كالقطــر العربــي الســوري ودول 
ــد الفرنشــايز  ــي لعق ــف القانون ــة بالتكيي ــك المتعلق ــة أخــرى، ولعــل أهــم هــذه الإشــكاليات تل عربي
بيــن المانــح و الممنــوح لــه والــذي نهــدف مــن خلالــه لمعرفــة الأحــكام القانونيــة التــي يخضــع لهــا 
هــذا النــوع مــن العقــود، الأمــر الــذي لاقــى الكثيــر مــن الجــدل والتشــرذم الفقهــي والقضائــي، إذ 
تعــددت النظريــات التــي عالجــت هــذا الموضــوع بيــن مــن اعتبــره عقــدًا بســيطًا وحــاول تكييفــه 
ــا مــع بقــاء  ــدًا مركبً فــي ظــل بوتقــة مــن العقــود التقليديــة منهــا والحديثــة، وبيــن مــن اعتبــره عق
الاختــلاف حــول صورتــه التراكبيــة، كمــا تعــددت الآراء حــول أثــر عمليــة التكييــف القانونــي بهــذا 
العقــد علــى تحديــد مســؤولية الممنــوح لــه تجــاه الغيــر، وهــو مــا ســنحاول ســبر أغــواره فــي هــذه 

الدراســة التحليليــة المقارنــة.

الكلمــات الدالــة:  الفرنشــايز، تكييــف قانونــي، نظريــات، عقــد بســيط، عقد مركب، المســؤولية 
القانونية.
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المقدمة: 

إن مصطلــح الفرنشــايز هــو مصطلــح أجنبــي اختلــف فقهــاء القانــون فــي تعريبــه؛ إذ أطلــق 
عليــه مصطلــح عقــد الامتيــاز التجــاري تــارة)1) وعقــد الترخيــص التجــاري تــارة أخــرى)2) كمــا 
أطلــق عليــه البعــض مصطلــح عقــد الســماح)3)، إلا أننــا نتفــق والجانــب الفقهــي الــذي نفــى وجــود 
كلمــة عربيــة تعطــي نفــس المفهــوم والدلالــة لكلمــة franchising  الأجنبيــة؛ لــذا كان لا بــد مــن 

اعتمــاد الكلمــة نفســها باللغــة العربيــة )فرنشــايز()4)، فمــا المقصــود بالفرنشــايز؟

تعريــف الفرنشــايز علــى الصعيــد التشــريعي: عُــرّف فــي التقنيــن الأوروبــي لآداب أ. 
المهنــة لعــام 1972 بأنــه: »نظــام تجاريــة المنتجــات أو الخدمــات أو التكنولوجيــا يرتكــز 
علــى تعــاون وثيــق ومســتمر بيــن المشــاريع المتميــزة والمســتقلة قانونيًّــا وماليًّــا )مانــح/
متلــقٍ( والتــي يعطــي فيهــا مانــح الامتيــاز لمــن يكــون لــه امتيــاز الحــق، ويفــرض عليــه 
التــزام اســتثمار مشــروع بمــا يتــلاءم مــع المفهــوم الــذي يعطيــه المانــح « )5). ويؤخــذ على 
هــذا التعريــف بُعــده عــن الدقــة القانونيــة لعــدّة أســباب أهمهــا: عــدم توضيحــه للطبيعــة 
القانونيــة للعلاقــة فيمــا بيــن المانــح والمتلقــي فهــل هــي علاقــة عقديــة أم غيــر عقديــة؟ 
ــة  وذلــك باســتعماله لمصطلــح »نظــام«، وهــو مصطلــح يتصــف بالغمــوض مــن الناحي
ــم العناصــر  ــد أه ــر أح ــي تعتب ــة الت ــذه العلاق ــل ه ــده لمح ــدم تحدي ــا ع ــة، وأيضً القانوني
ــى الأشــخاص  ــة عل ــذه العلاق ــذا وذاك قصــره له ــد الفرنشــايز، وأضــف له ــزة لعق الممي
ــاريع«،  ــح »مش ــتخدامه لمصطل ــلال اس ــن خ ــة م ــخاص الطبيعي ــة دون الأش الاعتباري

ــا.  ــا قانونيًّ ــا أكثــر منــه تعريفً ــا اقتصاديًّ وعليــه فهــو يصلــح لأن يكــون تعريفً

تعريـف الفرنشـايز علـى الصعيد الفقهي: عُرّف بأنه: »عقد يتكفل بموجبه شـخص يسـمى ب. 
المانـح بتعليـم شـخص يسـمى المتلقـي المعرفة الفنيـة وتخويله اسـتعمال علامتـه التجارية 
وتزويـده بالسـلع، أمـا المتلقـي فيتكفـل باسـتثمار هذه المعرفة واسـتعمال العلامـة التجارية 

النجار، د. محمد محسن إبراهيم، عقد الامتياز التجاري »الفرنشايز« دراسة في نقل المعارف الفنية، )القاهرة:   (1(

دار الجامعة الجديدة، 2007 م(، دون رقم صفحة.

يوسف الحكيم، د. جاك، عقد الترخيص التجاري، مجلة )المحامون( 1998 م، العددان 5 و 6، نقابة المحامين   (2(

في الجمهورية العربية السورية، دون رقم صفحة.

القليوبي، د. سميحة، الموجز في القانون التجاري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1978 م(، دون رقم صفحة.   (3(

)4)  المغبغب، نعيم، الفرنشايز، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2006 م(، ص 14.

)5)  ناصر، عبد المهدي كاظم و طالب، نظام جبار، المعرفة الفنية وآثرها في عقد الفرنشايز، مجلة جامعة بابل 

القادسية، ص 276، متاحة بنسختها الإلكترونية على:  للعلوم الإنسانية، 2009 م، مجلد 17، عدد 2، جامعة 
www.iasj.net أخر دخول: 22/4/2016 م، الساعة 8:00 صباحًا.
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والتـزود مـن الممـون «)1). يحسـب لهذا التعريـف تركيزه على التزام المانـح بنقل المعرفة 
ا من محـل العقد، إلا أنه  والتعليـم الفنييـن إلـى المتلقـي، وهما يشـكلان بدورهما جـزءًا مهمًّ
يعـاب عليـه قصـره لمحـل العقـد علـى أحد عناصـر الملكيـة الفكريـة التي تتجلـى بالعلامة 

التجاريـة دون غيرهـا من عناصـر الملكية التجاريـة والصناعية.

فَتْــه محكمــة الدرجــة الأولــى فــي بيروت ج.  تعريــف الفرنشــايز علــى الصعيــد القضائــي: عرَّ
بالقضيــة أســاس 28 قــرار 96 لعــام 1992 بأنــه: »اتفــاق يحصــل عــادةً بيــن تاجــر أو 
ــارة  ــي تج ــب بتعاط ــى أو يرغ ــخص يتعاط ــن ش ــة وبي ــارة الجمل ــى تج ــي يتعاط صناع
المفــرق بصــورة مســتقلة ولحســابه الخــاص؛ فتعمــد الشــركة إلــى تســهيل تكويــن مركــز 
أو محــل تجــاري يكــون ملــكًا للتاجــر وتعطيــه حــق بيــع بضاعــة مــن ماركــة مشــهورة 
وحــق اســتعمال هــذه الماركــة والاســم التجــاري فــي محلــه علــى أن يمتنــع التاجــر عــن 
بيــع بضاعــة أخــرى مزاحمــة لهــذه الماركــة«، ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه ركــز 
علــى عنصــر الاســتقلالية فــي العلاقــة  والالتــزام بعــدم المزاحمــة وهــذه نقــاط تحتســب 
لــه، ولكــن يؤخــذ عليــه أنــه أغفــل أهــم عنصــر مــن عناصــر محــل عقــد الفرنشــايز وهــو 
عنصــر المعرفــة والمســاعدة الفنيــة، كمــا أنــه قصــر الفرنشــايز علــى أحد صــوره المتعلقة 
ــع أو  ــايز التصني ــل: فرنش ــرى؛ مث ــه الأخ ــوره وأنواع ــيًا ص ــع متناس ــايز التوزي بفرنش
الإنتــاج وفرنشــايز البنيــان التجــاري والفرنشــايز الخدماتــي والفرنشــايز الاســتثماري)2)..

تعريف الفرنشايز على الصعيد المؤسساتي: عرّفه الاتحاد الدولي للفرنشايز )IFA(3 بأنه: د. 
)4) » علاقة تعاقدية بين صاحب الامتياز ومتلقي الامتياز يلتزم بمقتضاها صاحب الامتياز 

)1)  شافي، د.نادر عبد العزيز، نظرات في القانون ﴿بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2007م(، ص 505.

)2)  إبراهيم عبد الله عبد الله، رشا، النظام القانوني لعقد الترخيص التجاري والصناعي »الفرنشايز« دراسة مقارنة 

مع إشارة خاصة إلى النظام القانوني الفلسطيني ﴿مصر: جامعة القاهرة 2011/2012م(، أطروحة دكتوراه، ص 
13 متاحة بنسختها الالكترونية على:www.erepository.cu.edu.eg   آخر دخول:  20/5/2016 م،  الساعة 

11:00 صباحًا.

للتعرف أكثر على طبيعة الاتحاد الدولي للفرنشايز انظر: www.franchise.org  أخر دخول: 22/5/2016   (3(

م، الساعة 8:30 صباحًا.

(4( The original text of the definition: » A Franchise operation is a contractual relation 
between the franchisor and franchisee offers or obliged to maintain a continuing in 
the business of the franchisor in such area as know haw and training , where in the 
franchisee operation under a common trade name , format or procedure owed by or 
controlled by the franchisor and in which the franchisee has or will take a substantial 
capital in investments in his benefit from his own resources » 
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بنقل المعرفة الفنية)1) والتدريب لمتلقي الامتياز الذي يقوم بالعمل تحت اسم معروف وعام 
أو شكل أو اجراءات مالك أو مسيطر عليها من قبل صاحب الامتياز، وفي هذا العقد يقوم 
المتلقي باستثمار أمواله الخاصة في العمل المرخص به بحيث تكون مخاطر نجاح هذه 
العملية عليه ويتحملها وحده دون غيره «)2).  صحيح أن هذا التعريف كان موفقًا لناحية 
تحديده لمحل عقد الفرنشايز بشكل دقيق، إلا أنه يعاب عليه أنه لم يحدد طبيعته القانونية، 
حدٍ  على  الفنية  والمساعدة  المعرفة  من  كلٍّ  بتقديم  المانح  التزام  إلى  أشار  قد  كان  وإذا 
سواء؛ فإنه قد أغفل التزام الممنوح له بدفع مقابل الدخول في شبكة الفرنشايز، وأضف 
لهذا وذاك فإنه وبالرغم من تكريسه لعنصر الاستقلال بين الأطراف إلا أنه جاء متناسيًا 
عنصرَ الرقابة والإشراف الذي يميز هذا النوع من العقود. وبرأينا فإن تعريف للفرنشايز 
يجب أن يركز على جملة من المحددات القانونية التي توضح بالدرجة الأولى جوهر هذه 
يلي:  بما  تتجلى  المحددات  وهذه  أهم خصائصها)3)،  استنتاج  على  وتساعد  ككلّ  العملية 
1– الطبيعة القانونية لعقد لفرنشايز )هل هو عقد بسيط أم مركب؟ وهل هو عقد مساومة 

أم عقد إذعان ؟( 2 – محل عقد الفرنشايز )المعرفة والمساعدة الفنية + عنصر أو أكثر 
من عناصر الملكية الفكرية( 3– التزامات أطراف عقد الفرنشايز )المانح و الممنوح له ( 
4– عناصر قانونية مميزة )الاستقلالية + الرقابة والإشراف( ولعل المحدد الأول يشكل 

بحد ذاته جوهر هذه الدراسة القانونية إذ أثارت مسألة التكييف القانوني لعقد الفرنشايز 
الأحكام  تحديد  في  لأهميتها  نظرًا  الكبرى  القانونية  الأنظمة  في  والقضاء  الفقه  حفيظة 
متعلق  نزاع  عليه  يعرض  عندما  تطبيقها  المحكم  أو  القاضي  على  يتعين  التي  القانونية 
بعقد الفرنشايز، وقد انقسمت الآراء والمواقف بصدد هذه النقطة الجوهرية في نظريتين: 
الأولى: اتفق مناصروها على اعتبار عقد الفرنشايز عقدًا بسيطًا إلا أنهم اختلفوا في ناحية 
إدراجه: هل يُدْرَج ضمن بوتقة العقود البسيطة التقليدية أم العقود البسيطة الحديثة؟، أما 
بنوعيها  البسيطة  العقود  يخرج من جملة  الفرنشايز  أن عقد  مؤيدوها  اعتبر  فقد  الثانية: 

القانوني أو الواسع،  الفني أو الضيق والاتجاه  الفنية: الاتجاه  هناك اتجاهان رئيسان في تحديد مفهوم المعرفة   (1(

أما الأول فقد ذهب إلى حصر مفهوم المعرفة الفنية في حدود معارف وتقنيات الصناعة وعمليات التصنيع فقط 
الفنية ليشمل مجموعة  المعرفة  الثاني وسع مصطلح  المجالات في حين أن الاتجاه  دون أن تتعداه لغيرها من 
المعارف والخبرات في جميع المجالات الصناعية والتجارية  والإدارية وحتى المالية دون أن يقصرها على 
الشق الصناعي فقط،  مشار إليه لدى:  ناصر، عبد المهدي كاظم و طالب، نظام جبار، مرجع سابق، ص278 

و281.

أنور محمود، د. أحمد، المحل في عقد الامتياز التجاري، ﴿بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010(، ص   (2(

الحقوق،  التجاري، مجلة  الامتياز  يواجهها عقد  التي  المشكلات  أهم  أحمد،  الكندري، محمود  28، منقول عن 

2000 م، مجلد 24، عدد 2، جامعة الكويت، ص 5.

)3)  سوف نضع تعريفنا الخاص لعقد الفرنشايز في نهاية هذه الدراسة بعد أن نتناول هذا المحدد القانوني المهم على 

نطاق البحث والتحليل، وذلك ضمن المقترحات التي يوصي بها الباحث.
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فيما  النظر  اختلاف وجهات  أن  إلا  المركبة،  العقود  في جملة  ليدخل  والحديث  التقليدي 
يتعلق بالتكييف القانوني للعقود المركبة بحد ذاتها بين الاتجاهين الشمولي والإفرادي ولّد 
اختلافًا بوجهات النظر بين مناصري النظرية الواحدة، ونحن بهذه الدراسة سوف نتعرض 
لهاتين النظريتين بكل ما لهما وما عليهما، كما سنتطرق لمسألة بغاية الأهمية تتجلى بأثر 

التكييف القانوني لعقد الفرنشايز على مسؤولية المانح تجاه الغير. 

ــد الفرنشــايز  ــي لعق ــم قانون ــة مــن أي تنظي ــة العربي ــو الأنظمــة القانوني ــة البحــث: إن خل أهمي
ولاســيما لناحيــة تحديــد طبيعتــه القانونيــة دفعنــا لتناولــه علــى نطــاق البحــث والتقصــي، إذ تتمركــز 
ــى  ــن عل ــي يتعي ــة الت ــة القواعــد القانوني ــد الفرنشــايز بمعرف ــي لعق ــف القانون ــة دراســة التكيي أهمي
القاضــي أو المحكــم تطبيقهــا فيمــا إذا عــرض عليــه نــزاع يتعلــق بعقــد الفرنشــايز خاصــة فــي ظــل 
حالــة الفــراغ التشــريعي، إذ ســيتم تنــاول الدراســة بأســلوب تحليلــي مقــارن ممــا يســهم فــي رفــد 
المنظومــة القانونيــة والقضائيــة العربيــة عمومــاً والســورية خصوصــاً بأفــكار عصريــة تشــكل نــواة 

لوضــع قوالــب قانونيــة تنظــم إشــكالية الطبيعــة القانونيــة لهــذا العقــد.   

ــي  ــة حجــر الأســاس ف ــألة قانوني ــي لأي مس ــف القانون ــة التكيي ــر عملي إشــكالية البحــث: تعتب
معرفــة القواعــد القانونيــة التــي تحكــم هــذه المســألة)1)، ومــن هنــا يطــرح هــذا البحــث علــى نطــاق 
ــة  ــي أو الطبيع ــف القانون ــول التكيي ــة ح ــة الأهمي ــي غاي ــة ف ــكالية قانوني ــي إش ــة والتقص الدراس

ــر؟  ــه تجــاه الغي ــوح ل ــي مســؤولية الممن ــك ف ــر ذل ــد الفرنشــايز؟ وأث ــة لعق القانوني

مخطط البحث:

المبحث الأول: نظرية الفرنشايز عقد بسيط

المطلب الأول: الفرنشايز في ظل العقود التقليدية

المطلب الثاني: الفرنشايز في ظل العقود الحديثة

المبحث الثاني: نظرية الفرنشايز عقد مركب

المطلب الأول: الفرنشايز عقد إطار

المطلب الثاني: الفرنشايز عقد مختلط

الخاتمة

الذي  القانون  لتحديد  تمهيدا  معينة  قانونية  بمسألة  لربطه  النزاع  تحديد موضوع  بأنه:  القانوني  التكييف  عُرّف   (1(

يخضع له النزاع، مشار إليه لدى: حداد، أحمد، التكييف القانوني، )الجمهورية العربية السورية: هيئة الموسوعة 
العربية، 2010(، الموسوعة القانونية المتخصصة، الطبعة 1، المجلد 2، ص 245. 
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المبحث الأول: نظرية الفرنشايز عقد بسيط:

العقــد البســيط هــو العقــد الــذي يتنــاول نــوع واحــد مــن الروابــط القانونيــة تنجــز بشــكل عمليــة 
واحــدة و دفعــة واحــدة فهــل ينــدرج عقــد الفرنشــايز ضمــن هــذه الفئــة مــن العقــود أم لا ؟

المطلب الأول: الفرنشايز في ظل العقود التقليدية:  

يقصــد بالعقــود التقليديــة تلــك العقــود التــي ارتبــط جودهــا القانونــي بوجــود الجماعات البشــرية 
ــت حاضــرة  ــود مازال ــكل عق ــورت بش ــا تبل ــن أفراده ــة بي ــلات المختلف ــراء المعام ــة لإج والحاج

وبقــوة حتــى وقتنــا الراهــن. 

أولًا- الفرنشــايز وكالــة عقــود تجاريــة: لــم يأتــي المشــرع الســوري كأغلــب المشــرعين العرب 
علــى ذكــر مصطلــح وكالــة العقــود التجاريــة فــي القانــون التجــاري الســوري باعتبارهــا منضويــة 
تحــت المظلــة الأكبــر وهــو مصطلــح الوكالــة التجاريــة، وقــد انتقــد هــذا المنهــج )1) كونــه يوســع 
مفهــوم الوكالــة التجاريــة لتشــمل كل أنــواع الوســطاء التجارييــن فــي الوقــت الــذي نحتــاج فيــه إلــى 
مزيــد مــن الدقــة فــي التعاطــي مــع كل مصطلــح علــى حــدة وإفــراده بجملــة مــن الأحــكام القانونيــة 
ــا  ــر تقدمً ــد خطــت خطــوة أكث ــة ق ــد تشــريعات عربي ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك ــه، وعل الخاصــة ب
وأفــردت وكالــة العقــود بأحــكام قانونيــة خاصــة بهــا، مثــل المشــرع المصــري حيــث عرفــت المــادة 
177 مــن قانــون التجــارة المصــري الجديــد 1999 م)2) وكالــة العقــود بأنهــا: »عقــد يلتــزم بموجبــه 

شــخص أن يتولــى علــى وجــه الاســتمرار فــي منطقــة نشــاط معينــة الترويــج والتفــاوض وإبــرام 
ــه تنفيذهــا باســم المــوكل  الصفقــات باســم المــوكل ولحســابه مقابــل أجــر ويجــوز أن تشــمل مهمت
ــه  ــزم بموجب ــد يلت ــود بأنهــا: »عق ــة العق ــد عُرّفــت وكال ــد الفقهــي فق ــى الصعي ولحســابه«، أمــا عل
ــود  ــرام العق ــى إب ــض عل ــة الح ــاط معين ــة نش ــي منطق ــتمرار ف ــه الاس ــى وج ــى عل ــخص يتول ش
لمصلحــة العاقــد الآخــر مقابــل أجــر، ويجــوز أن تجــاوز مهمــة وكيــل العقــود مناقشــة الصفقــة إلــى 
وجــوب إبرامهــا وتنفيذهــا باســم ولحســاب المــوكل نفســه «)3)، وإذ يتشــابه كلّ مــن عقــد الفرنشــايز، 

بارود، حمدي محمود، وكالة العقود ودورها في التجارة الدولية، مجلة الجامعة الإسلامية، 2015 م، مجلد 21،   (1(

عدد 1، الجامعة الإسلامية، ص 625 متاحة على:  www.iugaza.edu.ps آخر دخول: 7/7/2016 م، الساعة 
12:00 صباحًا، منقول عن: أحمد صبيح، د. نبيل، دور وكلاء العقود بالتجارة الدولية )دار النهضة العربية، 

1995(، ص 17 ومحمد دويدار، هاني، النظام القانوني للتمثيل التجاري )المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 

1997(، ص 85.

تتطابق مع المادة 210 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.  (2(

ساسية، عروسي، الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز، رسالة ماجستير، جامعة سطيف2، الجزائر، 2015م، ص   (3(

39، متاحة النسخة الالكترونية على:  www.dspace-univ-setifz.dz أخر دخول:  12/5/2016 م، الساعة 

7:30 مساءً،  منقول عن قزمان، منير،  الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، ﴿مصر: دار الفكر الجامعي، 
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وعقــد الوكالــة التجاريــة عمومًــا ووكالــة العقــود خصوصًــا مــن حيــث الخصائــص)1) كونهمــا مــن 
عقــود المعاوضــة المبنيــة علــى الاعتبــار الشــخصي والمســتمرة التنفيــذ إلا أن نقــاط الاختــلاف بيــن 

عقــد الفرنشــايز ووكالــة العقــود متعــددة  وتتجلــى بالآتــي: 

مــن حيــث الاســتقلالية: نجــد أن حريــة الممنــوح لــه فــي عقــد الفرنشــايز محــدودة أ. 
وضيقــة إذ يلاحــظ وجــود تدخــل مســتمر مــن قبــل المانــح يتجلــى بالإشــراف علــى العمــل 

ــود)2). ــة العق ــذي لا نجــده بوكال ــر ال ــه، الأم والمســاهمة بتنظيم

مــن حيــث الحصريــة ) شــرط القصــر(: لا يشــكل مثــل هــذا الشــرط مقومًــا أساســيًّا لقيــام ب. 
عقــد الفرنشــايز كمــا هــو الحــال فــي وكالــة العقــود، ولا يعتــد بــه لصحــة العقــد باعتبــاره 

أحــد مقوماتــه الجوهريــة)3). 

مــن حيــث المحــل: يعتبــر محــل عقــد الفرنشــايز الــذي يتجلــى بالمســاعدة الفنيــة العنصــر ج. 
المميــز لــه عــن وكالــة العقــود، وشــرط أساســي لتكييفــه بأنــه عقــد فرنشــايز الأمــر الــذي 
ــوكل لا  ــع الم ــا م ــق عليه ــال محــددة متف ــوم بأعم ــذي يق ــود ال ــل العق ــدى وكي لا نجــده ل

تشــمل مــا يشــمله الفرنشــايز.

مــن حيــث المقابــل: يســتحق وكيــل العقــود أجــرًا يتمثــل بنســبة معينــة مــن قيمــة الصفقــات د. 
ــد  ــه بعق ــن أن ــي حي ــاطه، ف ــي لنش ــز الجغراف ــن الحي ــد ضم ــدّة العق ــلال م ــم خ ــي تت الت
ــة  ــل المســاعدة الفني ــح مقاب ــا للمان ــوح مبلغً ــدم الممن ــث يق ــف حي ــر مختل الفرنشــايز الأم
ويحصــل الممنــوح علــى الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر البيــع مســتفيدًا مــن اســم المانح 
ــبكة  ــه لش ــل لانضمام ــول كمقاب ــم الدخ ــع رس ــوح يدف ــك أنّ الممن ــف لذل ــهرته، أض وش
الفرنشــايز الأمــر الــذي لا نجــده بوكالــة العقــود. وعليــه برأينــا فــإن تكييــف العلاقــة بيــن 
ــا فــي ترتيــب مســؤولية المانــح عــن  المانــح والممنــوح لــه كعلاقــة وكالــة تــؤدي دورًا مهمًّ
أعمــال الممنــوح لــه تجــاه الغيــر إلا أنهــا لا تكفــي وحدهــا لاســتيعاب الفرنشــايز باعتبــاره 

أحــد أحــدث العقــود التجاريــة علــى الصعيديــن الدولــي والداخلــي. 

ــا- الفرنشــايز عقــد شــركة: الشــركة عقــد بمقتضــاه يلتــزم شــخصان أو أكثــر بــأن يســهم  ثانيً

2005 (، ص 125.

للنشر  الثقافة  دار  ﴿عمان:  التجارية،  الوكالة  تنظيم  في  المختلفة  الاتجاهات  حميد،  رشيد  سحر  النعيمي،   (1(

والتوزيع،2004(، ص 23 وما يليها.

بدلالة المادة 180 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني: »يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة   (2(

نشاطه التجاري بشأنها على وجه الاستقلال ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة هذا النشاط «.

المغبغب، نعيم، مرجع سابق، ص 114.  (3(
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ــذا  ــد ينشــأ عــن ه ــا ق ــل لاقتســام م ــال أو عم ــن م ــم حصــة م ــي بتقدي ــي مشــروع مال ــم ف كل منه
ــتثناء شــركة  ــاري باس ــد شــخص اعتب ــذا العق ــد عــن ه ــارة)1)، ويتول ــح أو خس ــن رب المشــروع م
المحاصــة التــي تفتقــر بطبيعــة الحــال للشــخصية الاعتباريــة، وبــرأي أنصــار هــذا الاتجــاه فــإنّ 
ــة  ــة المتبادل ــد الأطــراف المالي ــار فوائ ــة اعتب ــد الفرنشــايز كعقــد شــركة يســتند لإمكاني تكييــف عق
مــن عقــد الفرنشــايز تحمــل معنــى المصالــح المشــتركة فيمــا بيــن الشــركاء فــي الشــركة حتــى وإن 
دفــع الأطــراف بعــدم وجــود مثــل هــذه المصالــح المشــتركة)2)، لكــن حتــى ولــو ســلمنا بصحــة هــذا 
الافتــراض واعتبرنــا أن ركــن المصالــح المشــتركة متوافــر فعــلًا فــي عقــد الفرنشــايز، فمــاذا عــن 
الأركان الأخــرى للشــركة ؟ وإلــى أي مــدى يمكــن التســليم بوجودهــا فــي عقــد الفرنشــايز للقــول 
بأننــا أمــام شــركة بيــن المانــح والممنــوح لــه؟  ثــم مــاذا عــن تمتــع الشــركة بالشــخصية الاعتباريــة 
ــار  ــك مــن آث ــى ذل ــك؟ ومــا يترتــب عل وشــهرها وتســجيلها فــي ســجل الشــركات المخصــص لذل
قانونيــة متعــددة، الأمــر الــذي لا نجــده فــي الفرنشــايز؟ وحتــى بحــال أردنــا اســتبعاد هــذه الشــكلية 
هــل يمكــن اعتبــار العلاقــة بيــن المانــح والممنــوح لــه هــي شــركة فعليــة؟ وكمــا هــو معــرف أن 
الشــركة الفعليــة يترتــب علــى وجودهــا آثــار قانونيــة متعــددة ســواء بالنســبة للماضــي أو المســتقبل 
وســواء بالنســبة للشــركاء أنفســهم أو الغيــر؟ أو علــى الأقــل اعتبارهــا شــركة محاصــة؟ غيــر معــدّة 
لاطــلاع الغيــر عليهــا الأمــر الــذي يتنافــى مــع ماهيــة عقــد الفرنشــايز القائــم علــى إظهــار شــبكة 
الفرنشــايز بوضــوح للغيــر؟ والأكثــر مــن هــذا وذاك فــي حــال اعتبرنــا أن عقــد الفرنشــايز هــو عقــد 
شــركة، هنــا يثــور الســؤال: هــل هــي شــركة مدنيــة غيــر هادفــة لتحقيــق الربــح علــى أســاس أن 
العوائــد التــي يجنيهــا الممنــوح لــه تعــود لــه وحــده دون المانــح الــذي يتقاضــى رســمًا مقطوعًــا أو 
أجــرًا دوريًّــا مقابــل مــا يقدمــه للممنــوح لــه وبصــرف النظــر عمّــا إذا حقــق الممنــوح لــه ربحًــا مــن 
وراء اســتثمار حزمــة الفرنشــايز أم لا؟ الأمــر الــذي يتنافــى مــع شــرط المســاواة بيــن الشــركاء، أم 
شــركة تجاريــة تهــدف لتحقيــق الربــح بالدرجــة الأولــى وتوزيعــه علــى الشــركاء فيهــا الأمــر الــذي 
لا نجــده بعقــد الفرنشــايز؟ ثــم مــاذا عــن القيــود والضوابــط القانونيــة الــواردة علــى دخــول وخــروج 
الشــركاء مــن الشــركة الأمــر الــذي لا يخضــع لــه عقــد الفرنشــايز كــون شــبكة الفرنشــايز تضيــق 
ــاء  ــة لانقض ــالات القانوني ــاق الح ــدى انطب ــا م ــم؟ وم ــوح له ــح والممن ــة المان ــا لرغب ــع وفقً وتتس
ــادات وغيرهــا  ــد الفرنشــايز؟ هــذه الانتق ــى عق ــة عل ــار قانوني الشــركة ومــا يترتــب عليهــا مــن آث

الكثيــر كفيلــة مــن وجهــة نظرنــا بنفــي الــرأي القائــل بــأن عقــد الفرنشــايز هــو عقــد شــركة.

ثالثًــا- الفرنشــايز عقــد عمــل: عقــد العمــل هــو »عقــد يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن بــأن يعمــل 

المادة 473 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949م.  (1(

ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 101، منقول عن:   (2(

Muheiddine, Kassi, Business law, )Beirut, University house of printing and 
publishing, 2001﴿, P.119. 
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فــي خدمــة المتعاقــد الآخــر وتحــت إدارتــه وإشــرافه مقابــل أجــر يتعهــد بــه المتعاقــد الآخــر«)1)، 
ولقــد اعتبــر أنصــار هــذا الــرأي أنّ عقــد الفرنشــايز هــو عقــد عمــل؛ فعلاقــة التبعيــة التــي تميــز 
عقــد العمــل)2) تتجلــى بوضــوح فــي فرنشــايز التبعيــة، وهــو أحــد أبــرز أنــواع الفرنشــايز)3)، وحتــى 
فــي الأنــواع الأخــرى فــإن ســلطة المانــح فــي الرقابــة علــى نوعيــة الســلعة أو الخدمــة مــن أجــل 
ــك، لكــن إن اســتطعنا التســليم  ــد ذل ــا تؤك ــر شــبكة الفرنشــايز مــن عدمه ــا لمعايي ــان مطابقته ضم
بهــذا الــرأي فــي أحــد أنــواع الفرنشــايز وهــو فرنشــايز التبعيــة إلا أنــه لا يمكننــا التســليم بــه فــي 
ــة  ــه القانوني ــه بعلاقت ــوح ل ــي يظهــر فيهــا بوضــوح اســتقلال الممن ــواع الفرنشــايز الأخــرى الت أن
مــع المانــح، بمعنــى أن الأصــل فــي الفرنشــايز هــو الاســتقلالية والاســتثناء هــو التبعيــة  كمــا أن 
عنصــر الرقابــة لناحيــة جــودة الســلع والخدمــات محــدود ضمــن حــدود معينــة تتجلــى بالرقابــة مــع 
حــق التنبيــه وهــي وحدهــا الجائــزة فــي علاقــة الفرنشــايز؛ أمــا الرقابــة مــع حــق التوجيــه والتــي 
تميــز علاقــة العمــل فهــي غيــر جائــزة فــي عقــد الفرنشــايز)4) حتــى إن محكمــة النقــض الفرنســية 
ومحكمــة مونبليــه لــم تســلم باعتبــار التكييــف القانونــي للفرنشــايز هــو عقــد عمــل إلا ضمــن شــروط 
قانونيــة محــددة)5) يمكــن القــول بحــال اجتماعهــا بأننــا أمــام عقــد عمــل علــى رأســها وجــود رابطــة 
تبعيــة وســلطة فــي الرقابــة الســابقة والتوجيــه اللاحــق، أمــا فــي غيــر هــذه الحــالات فــإن مظاهــر 

الاســتقلالية التاليــة)6) كفيلــة بعــدم تطبيــق قواعــد قانــون العمــل علــى عقــد الفرنشــايز: 

حــق كل طــرف مــن أطــراف عقــد الفرنشــايز بإنهــاء العقــد بعيــدًا عــن التعقيــدات التــي أ. 
تفرضهــا قوانيــن العمــل بمثــل هــذه الحالــة.

اســتقلالية الممنــوح لــه بالحصــول علــى المنفعــة المتحصلــة مــن اســتغلال حزمــة ب. 
الفرنشــايز الأمــر الــذي لا نجــده فــي عقــود العمــل، إضافــة لانفصــال الذمــة الماليــة لــكل 
مــن المرخــص والمرخــص لــه، وملكيــة المرخــص لــه للمحــل التجــاري الــذي يمــارس 

)1)  انظر المادة 640 من القانون المدني السوري.

)2)  أنور محمود، د. أحمد، مرجع سابق، ص 49 منقول عن د. السيد، عبد نايل، شرح قانون العمل الجديد، ﴿مصر: 

دار النهضة العربية، 2004/2005(، ص 91.

(3( Pichonnaz, Pascal, la pratique contractuelle 3, )Genève, Franzwerro Schultess, 2012( 
Medias juridiques SA, P.55 et après   

إسبر، أنطون إسبر، عقد الفرنشايز »مفهومه وآثاره« ﴿سورية، نقابة المحاميين، 2014 م(، رسالة أستذة إشراف   (4(

المحامي سعد عشي، ص 22، منقول عن: محمد حمدان، أ.حسن، الحماية القانونية للفرنشيزي »دراسة مقارنة«، 
﴿ بيروت: منشورات الحلبي، 2008(، ص 162 و163.

لمعرفة هذه الشروط راجع: ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 87.  (5(

(6( Pichonnaz, Pascal , op cit , p.55 .
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ــه نشــاطه )1). في

ــات مســتغلًا عناصــر ج.  ــم الســلع والخدم ــه بتقدي ــوح ل ــة الممن ــة وحري الاســتقلالية الإداري
الملكيــة الفكريــة والمعــارف الفنيــة المقدمــة لــه مــن قبــل المانــح بالطريقــة التــي تناســبه 

مــع احتــرام عناصــر للعقــد المبــرم بينهمــا.

صحيــح أن التكييــف الفرنشــايز كعقــد عمــل قــد يجــدي نفعًــا بالحالــة التــي نتحــدث فيهــا عــن 
ــا إلا أن  مســؤولية المانــح عــن أعمــال وســلوكيات الممنــوح لــه والتــي سندرســها بالتفصيــل لاحقً
هنــاك الكثيــر مــن الأحــكام التــي يفرضهــا قانــون العمــل لا يتصــور وجودهــا أو تطبيقهــا بالعلاقــة 
ــة عــن وضــع  ــا قصــور هــذه النظري ــه ممــا يظهــر برأين ــوح ل ــح والممن ــن المان ــة فيمــا بي القانوني

تكييــف قانونــي ســليم لعقــد الفرنشــايز.  

المطلب الثاني- الفرنشايز في ظل العقود الحديثة: 

لقــد فرضــت التطــورات الاقتصاديــة العالميــة هيمنتهــا علــى العلاقــات التجاريــة ممــا أســهم 
ــاح  ــات الانفت ــا لمتطلب ــزت بتلبيته ــل؛ تمي ــة مــن ذي قب ــم تكــن معروف ــود ل ــة مــن العق بنشــوء جمل
التجــاري الــذي يشــهده العصــر، ولعــل أبرزهــا عقــد الترخيــص باســتعمال العلامــات التجاريــة، 

ــد الفرنشــايز تحــت أيٍّ منهــا؟ ــا فهــل ينطــوي عق ــل التكنولوجي ــاز التجــاري، ونق الامتي

أولًا- الفرنشــايز عقــد ترخيــص باســتعمال العلامــة التجاريــة: علــى الصعيد الفقهــي عُرّف عقد 
الترخيــص باســتخدام العلامــة التجاريــة بأنــه: »العقــد الــذي يجيــز بموجبــه مالــك العلامــة التجاريــة 
لشــخص أو أكثــر اســتخدامها علــى كل أو بعــض المنتجــات أو الخدمــات المســجلة عليهــا)2) وهــذا لا 
يحــول دون اســتعمال المالــك نفســه لعلامتــه علــى منتجاتــه«)3)، أمــا علــى الصعيــد التشــريعي فقــد 
آتــى المشــرع الســوري فــي قانــون العلامــات الفارقــة والرســوم والنمــاذج الصناعيــة رقــم 8 لعــام 
2007م  بالمــادة 53 منــه علــى وضــع أحــكام خاصــة بعقــد الترخيــص باســتخدام العلامــة التجاريــة 

بقولــه: »لمالــك العلامــة أن يرخــص لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو أكثــر باســتعمال واســتثمار 
علامتــه عــن كل أو بعــض المنتجــات أو الخدمــات المســجلة عنهــا العلامــة ولا يحــول الترخيــص 

الضرير، قصي، عقد الترخيص التجاري، ﴿سوريا: جامعة حلب، 2011(، رسالة ماجستير، ص 24، منقول عن   (1(

الصرايرة، عبدالسلام، الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالقانون الأردني »دراسة مقارنة «، ﴿الأردن: دار 
رند، 2005 م(، دون رقم صفحة.

البشتاوي، دعاء، عقد الفرنشايز وآثاره، ﴿فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، 2008(، رسالة ماجستير، ص 47،   (2(

متاحة بنسختها الإلكترونية على: www.riyahchamber.org.sa آخر دخول: 4/4/2016 م، الساعة 8:00 
الجديدة،  الجامعة  دار  ﴿مصر:  الصناعية،  للملكية  القانونية  الحماية  جلال،  د.  محمدين،  عن  منقول   - صباحًا 

2004(، ص 118.

طلبة، د. أنور، حماية حقوق الملكية الفكرية، ﴿مصر: المكتب الجامعي الحديث، دون سنة نشر(، ص 118.  (3(
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للغيــر دون اســتعمال مالــك العلامــة لهــا مــا لــم يتفــق علــى خــلاف ذلــك كتابــة ولا يجــوز أن تزيــد 
مــدة الترخيــص باســتعمال العلامــة علــى المــدة المقــررة لحمايتهــا«، وعلــى الرغــم مــن التشــابه 
الملحــوظ الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن التعريفــات الســابقة بيــن عقــد الترخيــص باســتخدام العلامــة 
التجاريــة وعقــد الفرنشــايز؛ تظهــر المفارقــة بينهمــا بكــون عقــد الفرنشــايز أعــم وأشــمل مــن عقــد 
الترخيــص باســتخدام العلامــة الفارقــة؛ فهــو يتضمــن فضــلًا عــن الترخيــص باســتعمال العلامــة 
الفارقــة الحــق باســتغلال باقــي حقــوق الملكيــة الفكريــة والصناعيــة ونقــل المعرفــة والمســاعدات 
ــي  ــة والتــي تشــمل الأســاليب الت ــم هــذه المســاعدة الفني ــح بتقدي ــة، كمــا يتضمــن واجــب المان الفني
تثبــت تجــارب المانــح ونجاحهــا إلــى الممنــوح لــه ليسترشــد بهــا فــي اختيــار أنســب الوســائل التــي 
تحقــق لــه النجــاح تحــت إشــراف ورقابــة المانــح)1)، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن عقــد 
الترخيــص باســتعمال العلامــة التجاريــة يقتصــر علــى العلامــة التجاريــة دون غيرهــا مــن عناصــر 
الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة الأمــر الــذي يدفعنــا للقــول بــأن عقــد الترخيــص باســتخدام العلامــة 
ــن  ــر م ــي كثي ــابهه ف ــايز وإن كان يش ــد الفرنش ــن عق ــة ع ــة القانوني ــن الناحي ــف م ــة يختل التجاري

التفاصيــل. 

ــد  ــاز التجــاري وعق ــد الامتي ــن عق ــاس بي ــع الالتب ــاز تجــاريّ: يق ــد امتي ــا- الفرنشــايز عق ثانيً
الفرنشــايز لاســيما عنــد الحديــث عــن فرنشــايز التوزيــع الهــادف بالدرجــة الأولــى لتمكيــن الممنــوح 
ــرّق  ــه ف ــن الفق ــا م ــإن جانبً ــك ف ــع ذل ــع، وم ــام التوزي ــن خــلال نظ ــات م ــويق المنتج ــن تس ــه م ل
ــي  ــاز التجــاري، منهــم د. ســميحة القليوب ــد الامتي ــد الفرنشــايز وعق ــن مصطلحــي عق صراحــة بي
التــي قامــت بتســمية عقــد الفرنشــايز بعقــد الســماح وميزتــه عــن عقــد الامتيــاز التجــاري بقولهــا: 
»تتميــز عقــود الفرنشــايز عــن عقــود الامتيــاز التجــاري بأنهــا تكــون لمــدة أطــول عــادة مــن عقــود 
ــود  ــي عق ــا ف ــة منه ــر فاعلي ــون أكث ــة يك ــاعدة الفني ــوزع بالمس ــداد الم ــم وإم ــاز، وأن تقدي الامتي
الامتيــاز التجاريــة نظــرًا لارتباطهــا بترخيــص اســتخدام المعرفــة الفنيــة وســر الصنعــة والمقابــل 
ــة فــي حكمهــا لعــام 1986 هــذا المنحــى  ــاوة«)2)، ونحــت محكمــة العــدل الأوروبي يتخــذ شــكل آت
ــي لا  ــاز الت ــود الامتي ــي تنظــم عق ــا القواعــد الت ــود الفرنشــايز لا تســري عليه إذ قــررت أن: »عق
تتضمــن ســوى التزامــات بالبيــع و الشــراء ولا تشــمل العناصــر الأخــرى المميــزة والتنــازل عــن 
المعرفــة الفنيــة know-how  بالإضافــة إلــى التــزام الممنــوح لــه بدفــع مبلــغ للتعاقــد مقابــل دخولــه 
ــر  ــه Yven Guyon  اعتب ــم الفقي ــر ومنه ــا آخ ــن أن جانبً ــي حي ــايز « )3)، ف ــبكة الفرنش ــي ش ف

انظر بهذا الصدد: ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الصناعية من أجل ريادة الاعمال والتجارة بالبحث والتطوير،   (1(

2004 م، المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية وغرف تجارة دمشق- 

دون رقم صفحة، متاحة على: www.wipo.in  آخر دخول: 22/5/2016 م، الساعة 10:00 صباحًا.

القليوبي، د. سميحة، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، ﴿القاهرة: دار النهضة العربية، 2007 م(، ط   (2(

5، ص 210 و211.

)3)  البشتاوي، دعاء، مرجع سابق، ص 44 منقول عن عبد الغني، حسام الدين، الترخيص باستعمال العلامة الفرقة، 
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ــاز التجــاري بســبب  ــد الامتي ــن الفرنشــايز وعق ــز بي ــي مــن الصعــب التميي ــت الحال ــي الوق ــه ف أن
افتقــاد المعاييــر المســتعملة فــي التمييــز للوضــوح والحســم لاســيما بالحالــة التــي يســمح فيهــا عقــد 
الفرنشــايز للممنــوح لــه بيــع ســلع مشــتراة مــن طــرف المانــح مــع حصريــة إقليميــة، فأحيانًــا يبــرم 
عقــد الفرنشــايز مــع عقــد الامتيــاز مجتمعيــن)1)، وبرأينــا فــإن التســليم بهــذا الــرأي لا ينفــي نقــاط 

الاختــلاف بيــن عقــد الامتيــاز التجــاري ونظيــره الفرنشــايز التــي تتجلــى بمــا يلــي:

عقــد الامتيــاز هــو مــن عقــود التوزيــع)2) فهــو يتضمــن التزامــات متبادلــة لتنظيــم عمليــات أ. 
البيــع والشــراء بحيــث لا يجــوز للممنــوح لــه إنتــاج ذات الســلع أو البضائــع محــل العقــد، 
بالمقابــل يلتــزم المانــح فــي عقــد الفرنشــايز بتقديــم المعرفــة الفنيــة للممنــوح لــه، ويقــرر 
هــذا العقــد بصفــة أساســية حــق الممنــوح لــه باســتخدام اســم المانــح وعلامتــه التجاريــة أو 

أي حــق مــن حقــوق ملكيتــه الصناعيــة الأخــرى)3).

فــي عقــد الامتيــاز التجــاري يحظــر علــى المانــح منــح امتيــاز للغيــر فــي ذات المنطقــة ب. 
ــايز ذو  ــد الفرنش ــي عق ــة ف ــرط الحصري ــإن ش ــل ف ــر ( بالمقاب ــرط القص ــة )ش الحصري

ــاري)4). ــع اختي طاب

ــى ج.  ــر عل ــواء الأخي ــد الفرنشــايز فــي احت ــاز التجــاري وعق ــن الامتي يظهــر الاختــلاف بي
مســاعدة مــن قبــل المانــح للممنــوح لــه لاســيما فيمــا يتعلــق بالنقــل المتواصــل للمعرفــة 

﴿القاهرة: دون دار نشر، 1993(، ص 74.

)1)  ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 114 منقول عن:

Yves, Gyon, Droit des affaires, )paris, 1998﴿, édition économico, tom1, P. 865 

)2)  عقد التوزيع عمومًا: هو عقد يلتزم به الشخص بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة 

معينة وعقد التوزيع إما أن يحتوي على شرط مانع أو لا يحتوي عليه، فعقد التوزيع الذي يحتوي على شرط 
مانع يسمى )عقد الامتياز التجاري( وإما أن يكون الشرط المانع بخصوص عدم توزيع مانح الامتياز المنتج في 
النطاق الجغرافي للممنوح له الامتياز أو أن يكون المانع بخصوص منع وحظر الممنوح له الالتزام من شراء 
المنتجات من طرف آخر، أما عقد التوزيع الذي لا يحتوي على شرط مانع له صورتان: الأولى: عقد السماح 
)فرنشايز( وفيه يسمح ويمنح أحد المنتجين أو التجار الموردين إلى تاجر آخر حق استخدام طرق البيع ووسائل 
الخدمة والمعرفة الفنية التي يقدمها له المنتج أو التاجر المورد والثانية: عقد التوزيع مع حق اختيار الموزع أو 
الموافقة عليه، غالبًا ما يلجأ إليه المنتجون للسلع الكمالية ذات السمعة الرفيعة إلى اختيار موزعين يختارونهم 
www.blog. التالي:   الإلكتروني  الموقع  في  إليه  مشار  عالية.  فنية  ودراية  وثقة  بسمعة  ويتمتعون  شخصيًا 

consortionallawfirm.com آخر دخول: 28 / 4/2016 م، الساعة 11:30 صباحًا.

القليوبي، د. سميحة، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، مرجع سابق، ص 197.  (3(

البشتاوي، دعاء، مرجع سابق ـ ص 44 ـ منقول عن:   (4(

Cosme Laurence, Amiel, les réseaux de distribution, )France, librairie générale de 
droit et jurisprudence, 1995﴿, p.p 20 - 21.
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ــة)1). ــل للمعلومــات التقني ــذه دون مســاعدة ودون نق ــاز فيمكــن تنفي ــد الامتي ــة، أمــا عق الفني

ــة  ــة القانوني ــي المنظوم ــاز ف ــدي الفرنشــايز أو الامتي ــي لأي مــن عق ــم القانون ــاب التنظي وبغي
ــل  ــار نق ــو معي ــا)2): الأول »ه ــة بينهم ــين للتفرق ــن أساس ــع معياري ــا وض ــن برأين ــورية يمك الس
المعرفــة الفنيــة«: حيــث إنــه وبخــلاف عقــد الفرنشــايز فــإن عقــد الامتيــاز لا يتضمــن نقــل معرفــة 
ــى  ــع رســوم الدخــول إل ــار دف ــي » فهــو معي ــار الثان ــا المعي ــاز، أم ــل صاحــب الامتي ــة مــن قب فني
ــن  ــتفيد م ــه أو المس ــوح ل ــب الممن ــي الغال ــزم ف ــاز لا يلت ــود الامتي ــي عق ــايز«: فف ــبكة الفرنش ش
نظــام الامتيــاز بدفــع رســوم للدخــول فــي شــبكة الامتيــاز بينمــا الأمــر مختلــف تمامًــا فــي عقــود 
الفرنشــايز والتــي يُعــد فيهــا دفــع الرســوم مــن قبــل الممنــوح لــه للدخــول فــي شــبكة الفرنشــايز أمــر 

ــد الأساســية. ــه ويشــكل أحــد عناصــر العق متعــارف علي

ــون  ــي قان ــن التكنولوجــي: عــرف المشــرع المصــري ف ــل للتمكي ــد نق ــايز عق ــا-  الفرنش ثالثً
التجــارة الجديــد لعــام 1999 عقــد نقــل التكنولوجيــا بأنــه: »اتفــاق يتعهــد بمقتضــاه مــورد 
التكنولوجيــا بــأن ينقــل بمقابــل معلومــات فنيــة إلــى مســتورد التكنولوجيــا لاســتخدامها فــي طريقــة 
فنيــة خاصــة لإنتــاج ســلعة معينــة أو تطويرهــا أو تركيــب أو تشــغيل الآلات والأجهــزة أو لتقديــم 
خدمــات، ولا يعتبــر نقــلًا للتكنولوجيــا مجــرّد بيــع أو شــراء أو تأجيــر أو اســتئجار الســلع، ولا بيــع 
العلامــات التجاريــة أو الترخيــص باســتعمالها إلا إذا ورد ذلــك كجــزء مــن عقــد نقــل التكنولوجيــا 

ــه«. أو كان مرتبطــا ب

النظريــة: اعتبــر أنصــار هــذه النظريــة بــأن الفرنشــايز لا يعــدو كونــه عقــد لنقــل التمكيــن أ. 
ــع  ــى توزي ــذي يقتصــر عل ــيط ال ــي البس ــايز التوزيع ــد الفرنش ــتثناء عق التكنولوجــي باس
منتجــات معينــة مــن خــلال متاجــر تحمــل نفــس الشــعار والاســم والهويــة الخارجيــة تجــاه 
ــا  ــل التكنولوجي ــم نق ــا)3)، فبنظــر هــؤلاء يت ــل التكنولوجي ــدًا لنق ــر عق ــلا يعتب المســتهلك ف
بواســطة عقــود مــن أبــرز صورهــا الفرنشــايز)4)، وقــد اســتندوا بذلــك إلــى نقــاط التشــابه 

التاليــة بيــن العقديــن:

)1)  للمزيد انظر الرابط التالي: www.lexilis.free.fr  آخر دخول: 4/4/2016 م، الساعة 2:00 صباحًا.

السريحي، د. ياسر، جامعة الملك سعود، مقال علمي قانوني متاح على: www.faculty.ksu.edu.sa آخر   (2(

دخول: 24/4/2016 م، الساعة 7:30 صباحًا. 

ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الصناعية من أجل ريادة الأعمال والتجارة والبحث والتطوير، مرجع سابق، دون   (3(

رقم صفحة.

م(،   2011 الوطنية،  النجاح  ﴿فلسطين: جامعة  الاختراع،  براءة  باستغلال  الترخيص  البشتاوي، طارق، عقد    (4(

الساعة  م،   25/6/2016 دخول:  آخر    www.scholar.najah.edu على:  متاحة  ماجستير، ص10  رسالة 
6:00 مساءً.



التكييف القانوني لعقد الفرنشايز: دراسة مقارنة ( 449-417 )

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 4301

ــا . 1 ــع كل م ــة م ــة الفني ــل المعرف ــا بنق ــا رئيسً ــا التزامً ــل التكنولوجي ــد نق ــن عق يتضم
يتطلبــه ذلــك مــن مســتندات ومســاعدة فنيــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ وهــذا الالتــزام 

ــة فــي الفرنشــايز.  ــة الفني ــزام نقــل المعرف ــه مــع الت يتطابــق فــي طبيعت

الفنيــة وســرية . 2 المعرفــة  بالحفــاظ علــى ســرية  التكنولوجيــا  يســتلزم مســتورد 
التحســينات التــي يحدثهــا عليهــا مــورد التكنولوجيــا وهــذا الالتــزام يقــع علــى عاتــق 

ــايز)1). ــي الفرنش ــه ف ــوح ل الممن

يدفــع مســتورد التكنولوجيــا لموردهــا مقابــل للتقنيــة التكنولوجيــة التــي يســتغلها . 3
ــات  ــن التزام ــف ع ــك لا يختل ــو بذل ــتغلال، وه ــذا الاس ــدوره ه ــورد ب ــن الم ويضم
ــاه  ــح اتج ــه المان ــزم ب ــذي يلت ــان ال ــايز وبالضم ــح بالفرنش ــاه المان ــه تج ــوح ل الممن

ــه. ــوح ل الممن

قــد يتضمــن عقــد نقــل التكنولوجيــا شــرط التمــون الحصــري والــذي يلتــزم بموجبــه . 4
المســتورد باســتيراد مــواد أوليــة أو خدمــات مــن المــورد نفســه أو أي شــخص آخــر 

يعينــه لــه، ومثــل هــذا الالتــزام موجــود فــي عقــد الفرنشــايز أيضــا)2).

نقــد النظريــة: بالرغــم مــن كل نقــاط التشــابه الســابقة لا يمكــن برأينــا تكييــف عقــد ب. 
الفرنشــايز بأنــه عقــد لنقــل التكنولوجيــا بســبب وجــود مجموعــة مــن نقــاط الاختــلاف بيــن 

العقديــن تتجلــى بمــا يلــي: 

ــه . 1 ــة أن ــا لجه ــل التكنولوجي ــد نق ــن عق ــمل م ــع وأش ــايز أوس ــد الفرنش ــل عق إن مح
يتضمــن إلــى جانــب ضــرورة نقــل المعرفــة الفنيــة الترخيــص باســتخدام أحــد 
ــد  ــي عق ــره ف ــذي لا يشــترط تواف ــة، الأمــر ال ــة والتجاري ــة الصناعي عناصــر الملكي

ــا. ــل التكنولوجي ــد لنق ــام عق ــا أم ــول بأنن ــا للق ــل التكنولوجي نق

فــي عقــد الفرنشــايز لا تبــرأ ذمــة المانــح بنقــل المعرفــة الفنيــة للممنــوح وقــت التعاقــد . 2
بــل يلتــزم بتطويرهــا وتجديدهــا طــوال مــدّة تنفيــذ العقــد ودون حاجــة لوجــود اتفــاق 
ــا يلتــزم المــورد  ــد نقــل التكنولوجي ــه بعق ــن أن خــاص حــول هــذه النقطــة )3) فــي حي

(1( Remarques général sur l’accord de secret , article légal publier sur le web site: www.
montpellier.cci.fr visiter en  11/5/2016 , 3 :30 Am .

نقل  التزامات الأطراف في عقود  124، منقول عن بن شنيني، حميد،   ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص   (2(

التكنولوجيا، ﴿الجزائر: جامعة بن عكنون،  2013 (، رسالة ماجستير، ص 67.

المرجع السابق –نفس الصفحة– منقول عن: الروبي، محمد، عقد الامتياز التجاري في القانون الدولي الخاص،   (3(

﴿القاهرة: دار النهضة العربية، 2013(، ص 106.
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بــأن ينقــل المعرفــة الفنيــة محــل التعاقــد للمســتورد ومتــى قــام بذلــك يكــون قــد وفــى 
بالتزاماتــه مــا لــم يتفــق علــى خــلاف ذلــك.

المبحث الثاني: نظرية الفرنشايز عقد مركب: 

ف العقــد المركــب بأنــه العقــد الــذي يتنــاول عــدة عمليــات قانونيــة تكــوّن فــي مجموعهــا  عُــرِّ
عقــد مميــز عــن باقــي العقــود؛ حيــث يكــون بمثابــة خليــط أو مزيــج مــن عــدّة عقــود بحيــث يترتــب 
ــزه  ــا يمي ــو م ــماة)1)، وه ــر مس ــماة أو غي ــة مس ــدة مركب ــود جدي ــور عق ــزج ظه ــة الم ــى عملي عل
عــن العقــد البســيط لجهــة كــون العقــد البســيط ينظــم عمليــة قانونيــة مــن طبيعــة واحــدة ويخضــع 
ــي  ــات ف ــر مــن الصعوب ــه، ولمــا كان القاضــي يواجــه الكثي ــو تعــدد محل ــي لحكــم واحــد و ل بالتال
ــدد:  ــذا الص ــن به ــاء اتجاهي ــه القض ــي الفق ــد ف ــد وج ــذا فق ــة؛ ل ــود المركب ــي للعق ــف القانون التكيي
الاتجــاه الأول:هــو الاتجــاه الشــمولي الــذي يعتبــر أن العقــد هــو وحــدة قانونيــة واحــدة قائــم علــى 
ــدّة  ــاق المتضمــن لع ــه: »الاتف ــه بأن ــم تعريف ــذي ت ــد الإطــار( وال ــع الأصــل )العق ــرع يتب فكــرة الف
ــة  ــب إضاف ــد المرك ــكام العق ــب أح ــر أغل ــذي يفس ــي ال ــاق الأساس ــو الاتف ــا ه ــون أحده ــود يك عق
لعقــود أخــرى ثانويــة «)2)، بمعنــى يشــترط لنكــون أمــام عقــد مركــب أن تندمــج العمليــات القانونيــة 
المختلفــة الداخلــة فــي العقــد المركــب فــي كل واحــد لا يتجــزأ)3)، أمــا الاتجــاه الثانــي: فهــو الاتجــاه 
الإفــرادي القائــم علــى فكــرة تعــدد العقــود التقليديــة )العقــد المختلــط( الــذي عُــرّف بأنــه: »كل اتفــاق 
ــق  ــردًا لتحقي ــه منف ــا إلي ــي أي منهــا إذا نظرن ــة )4) بحيــث يكف ــود مختلف ــن عــدة عق ــا بي يضــم ربطً
هــدف معيــن بذاتــه«. ووفقًــا لمــا ســبق يمكننــا القــول إنّ هنــاك فئتيــنِ مــن العقــود المركبــة، فتحــت 

أي نــوع منهــا ينطــوي عقــد الفرنشــايز؟

:)Umbrella( المطلب الأول: الفرنشايز عقد إطار

ظهــر مصطلــح العقــد الاطــار لأول مــرّة فــي حكــم لمحكمــة اســتئناف باريــس عــام 1966م، 
تــلاه حكــم لمحكمــة النقــض الفرنســية بغرفتهــا التجاريــة عــام 1968م، وقــد عرّفــه الفقــه الفرنســي 
ــة  ــه تتطلــب تحقيــق أهــداف تعاقدي ــة معقــدة فرضت بأنــه: »عقــد مــرن يتوافــق مــع حــالات تعاقدي

)1)  موقع إلكتروني:  www.blogspot.com  آخر دخول: 22/7/2016 م، الساعة 7:00 مساءً.

ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 126، منقول عن أنور سليم، عصام، عدم تجزئة العقد في الفقه الإسلامي،   (2(

﴿الإسكندرية: دار المعارف، 1991(، ص 54 و56.

العامة  النظرية  في  دراسة   « العقد  عن  الغير  صبري،  خاطر،  عن:  منقول  الصفحة،  نفس  السابق،  المرجع   (3(

للالتزام«، ﴿الأردن: دار الثقافة، 2001(، ص 278.

الشرقاوي، د.جميل، النظرية العامة في الالتزام »مصادر الالتزام«، ﴿مصر: دار النهضة العربية، 1991(، ص   (4(

80 و 81 .
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متعــددة مــن خــلال عقــد واحــد «)1)، وبنــاء علــى هــذه النظريــة فــإنّ عقــد الفرنشــايز باعتبــاره أحــد 
عقــود الإطــار يتكــون مــن عقــد أساســي يشــكل عقــد الإطــار بالإضافــة إلــى مجموعــة عقــود أخــرى 

منضويــة تحتــه ومتصلــة بــه تســمى العقــود التطبيقيــة )2) وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولًا- وثيقــة معلومــات مــا قبــل التعاقــد: والتــي تســتمد أساســها القانونــي مــن واجــب الإعــلام 
أو الإفصــاح disclosure  والــذي يعــد أحــد أبــرز تطبيقــات مبــدأ حســن النيــة)3) التفاوضــي فــي 
العقــود التجاريــة الدوليــة عامــة وفــي عقــد الفرنشــايز خاصــة)4)، والأكثــر مــن ذلــك فــإن أغلــب 
ــد  ــي عق ــزام صراحــةً ف ــوا هــذا الالت ــد قنن ــي والأنجلوسكســوني ق ــن اللاتين مشــرعي دول النظامي
الفرنشــايز كأحــد أهــم الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق المانــح فــي مواجهــة الممنــوح لــه، معتبريــن 
مخالفتــه مثــارًا لترتيــب المســؤولية وتخويــل المضــرور مُكنــة فســخ العقــد، فلــو أخذنــا بلجيــكا)5) 
ــح لموجــب الإعــلام؛  ــي صري ــم قانون ــدم وجــود تنظي ــي، فســنلاحظ ع ــالًا عــن النظــام اللاتين مث
ــر  ــي الأم ــود، وبق ــي العق ــة ف ــن الني ــدأ حس ــات مب ــد متمم ــره أح ــاء كان يعتب ــه والقض إذ إن الفق
كذلــك حتــى عــام 2006 حيــث دخــل قانــون الفرنشــايز البلجيكــي حيــز التنفيــذ وتضمــن موجــب 
ــواع العقــود التــي تنطــوي تحــت مــا يســمى عقــود  ــار الفرنشــايز أحــد أن الإعــلام صراحــة باعتب
المشــاركة التجاريــة commercial partnership  )6). أمــا فــي النظــام الأنغلوسكســوني ومثالــه 

(1( Le texte original:  Une contrat souple répondant aux situations contractuelles 
complexes, son originalité vient de ce qu’il laisse a autres contrats le soin de réaliser 
enfin l’objective des contractants »se référer : Gatsi, Jean, le contrat cadre, )Paris, 
LGDJ, 1996﴿, P. 3. 

أنور محمود، د. أحمد، مرجع سابق، ص 65 وما يليها.  (2(

ويلاحظ أن القانون الصيني الناظم لعمليات الفرنشايز تطلب صراحة بالمادة 4 منه مراعاة مبدأ حسن النية في   (3(

عقود الفرنشايز مشار إليه في:
Sotos, John, Recent Trends in franchise relationship law , a paper presented by in-
ternational franchising committee at IBA , annual conference in Dubai ,Sotos LLP , 
2011 ,  P.8 -  at:  www.sotosllp.com:18/5/2016 م، الساعة 6:00 مساءً   آخر دخول   

(4( For more information view:  Abell, Mark & Hobbs, Victoria , The duty of good faith 
in franchise agreement »comparative study of the civil and common law approaches 
in EU”, international journal of franchising law, 2013 ,Vol .11 , Issue.5 , Claerhout 
publishing LTD, at:  www.twobirds.com 

آخر دخول في 22/7 /2016 م، الساعة 5:00 مساءً.

(5( Marzheuser, Babette , Franchise disclosure items in Europe , ) London , Filed fisher 
waterhouse ,2009(, at the website:  www.filedfisher.com آخر دخول:  1/5/2016 م، الساعة 
 1:00 صباحاً

(6( Article 2 Doc 51 1687\007 chamber of representatives of Belgium 7 july 2005 
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ــن التشــريعي بموجــب  ــداً للتقني ــود الفرنشــايز تحدي ــي عق ــل هــذا الموجــب ف ــد خضــع مث ــدا فق كن
ــنَ تنظيمًــا  قانــون Authur Wishart act  franchise disclosure  لعــام 2000م والــذي تضمَّ
قانونيًّــا لواجــب الإفصــاح قبــل التعاقــدي بالمــادة 5 منــه، وفــي المادتيــن 6 و7 بّيــن الآثــار القانونيــة 
المترتبــة علــى الإخــلال بمثــل هــذا الموجــب والتــي تتجلــى بإمكانيــة فســخ العقــد والتعويــض، أمــا 
ــة  ــد أحيــط واجــب الإفصــاح فــي عقــود الفرنشــايز بالعناي ــة)1) فق ــات المتحــدة الأمريكي فــي الولاي
القانونيــة علــى الصعيديــن الفيدرالــي والمحلــي؛ فقــد كان أول تنظيــم قانونــي لــه علــى المســتوى 
الفيدرالــي فــي أمريــكا مــن قبــل اللجنــة الفيدراليــة للتجــارة FTC، وهــو مــا عــرف بوثيقــة الإفصاح 
 Drake V Maid ــي وفــي ســابقة ــى المســتوى المحل ــد الفرنشــايز FDD   لعــام 2007 وعل بعق
)Rite co(2 لعــام 1997 م تقــرر محكمــة اســتئناف ولايــة إنديانــا الأمريكيــة مســؤولية الممنــوح لــه 

بســبب إخلالــه بموجــب الإعــلام المطلــوب قانونــاً فــي عقــود الفرنشــايز.

 ثانيًــا- عقــد الفرنشــايز: باعتبــاره الإطــار أو المظلــة التــي تنطــوي تحتهــا العقــود الأخــرى، 
وهنــا يثــور الســؤال عــن الطبيعــة القانونيــة لعقــد الفرنشــايز بحــد ذاتــه، هــل هــو عقــد إذعــان أم 

عقــد مســاومة؟

الفرنشــايز عقــد إذعــان: عقــد الإذعــان هــو العقــد الــذي يكــون القبــول فيــه مجــرد رضــوخ أ. 
ــة؛  ــة ومفاوض ــد مناقش ــه بع ــدر قبول ــم يص ــد ل ــل للعق ــب؛ إذ إن القاب ــه الموج ــا يملي لم
فرضــاه موجــود ولكنــه مفــروض عليــه)3)، ويقابــل عقــد الإذعــان عقــد المســاومة ويكــون 
فيــه للمتعاقديــن الراغبيــن فــي إبــرام عقــد معيــن الحريــة التامــة فــي شــروط العقــد وعلــى 
قــدم المســاواة، وقــد اســتقر الفقــه)4) والاجتهــاد)5) التقليدييــن علــى اعتبــار عقــد الإذعــان 

يتســم بالصفــات التاليــة:

Draft Bill of law governing pre-contractual information within the framework of 
commercial partnership agreements.

(1( Marzheuser,  Babette , Franchise law in US , )London , Dentons ,2015 (,P.4 at: www.
dentons.com last visited:  13/4/2016, clock 2:00 Am .

(2( Violet, Tim - Franchisor liability issues in US and Canada , )Minneapolis, Harmonie 
Group, 2013(,  P. 20 , available at: www.harmonie.org الساعة م،   1/5/2016  آخر دخول: 
  3:00 مساءً

السنهوري، د. عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام، )لبنان: دار إحياء التراث العربي،   (3(

دون تاريخ نشر( مجلد 1، ص 245.

طعمة أديب استانبولي، شفيق، التقنين المدني السوري، )دمشق: المكتبة القانونية، 1997م(، ص 289.  (4(

نقض مدني سوري ق 1171 لعام 1955 مشار إليه في مجلة نقابة المحاميين، )سوريا،1955م(، العدد 29،   (5(

بدون رقم صفحة، ونقض مدني مصري لعام 1974 مشار إليه لدى النجار، د. محمد محسن إبراهيم، مرجع 
سابق، ص 37.
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تعلــق العقــد بســلع أو مرافــق تعتبــر مــن الضروريــات بالنســبة للمســتهلكين أو . 1
المنتفعيــن.

ــل . 2 ــى الأق ــا أو عل ــا وفعليًّ ــكارًا قانونيً ــق احت ــكار الموجــب لهــذه الســلع أو المراف احت
ــة تجعــل المنافســة بشــأنها محــدودة النطــاق. ســيطرته عليهــا ســيطرة كامل

صــدور الإيجــاب للنــاس كافــة بشــروط واحــدة وعلــى نحــو مســتمر ويغلــب أن يكــون . 3
فــي نمــوذج موحــد يحتــوي علــى شــروط تفصيليــة لا مجــال للمناقشــة فيهــا.

 وإســقاطًا علــى عقــد الفرنشــايز فــإذا قلنــا بإمكانيــة توافــر الشــرط المتعلــق بالاحتــكار كــون 
ــة الفكريــة محــل العقــد وهــو وحــده صاحــب  المانــح وحــده صاحــب الحــق بأحــد عناصــر الملكي
الحــق بالمعرفــة الفنيــة إلا أن الشــرطيين الأخيريــن لا يمكــن القــول بتوافرهما؛ إذ إنّ عقد الفرنشــايز 
غيــر متعلــق بســلع أو مرافــق لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مــن قبــل الممنــوح لــه هــذا مــن جهــة، ومــن 
ــا موحــدًا للكافــة كــون الشــروط التعاقديــة تختلــف  جهــة أخــرى فــإن المانــح لا يصــدر إيجابًــا عامًّ

مــن عقــد لآخــر تبعًــا لاختــلاف الأطــراف مــن جهــة والمحــل مــن جهــة أخــرى.

الفرنشــايز عقــد مســاومة: اتخــذ الفقــه الحديــث)1) منحــى مختلــف نوعًــا مــا عــن نظيــره ب. 
ــاوض  ــل للتف ــر قاب ــون غي ــا يك ــان عندم ــد إذع ــون عق ــد يك ــر أن العق ــدي إذ اعتب التقلي
ــبقًا،  ــررة مس ــروط مق ــليم بش ــرد التس ــى مج ــر عل ــرف الآخ ــول  الط ــر قب ــث يقتص حي
وقــد ســاير المشــرع الســوري هــذا الاتجــاه)2)، ومــع ذلــك فــإن الاتجــاه الفقهــي الغالــب 
اتجــه نحــو اعتبــار عقــد الفرنشــايز عقــد إذعــان مســتندًا بذلــك إلــى مبــررات مختلفــة عــن 
تلــك التــي ســاقتها النظريــة التقليديــة؛ فالغالبيــة العظمــى مــن المرخصيــن قــد عمــدوا إلــى 
ــة تتســم  ــور فئ ــك ظه ــج ذل ــن نتائ ــكان م إنشــاء شــبكات خاصــة لجــذب المســتثمرين، ف
بقلــة العــدد وهــم المرخصــون، وفئــة تتســم بكثــرة العــدد وهــم المســتثمرون، وتبعًــا لذلــك 
أصبــح التعاقــد مــع المرخــص يخضــع لشــروطه وأنظمتــه بمــا فــي ذلــك تحديــد التزامــات 
المرخــص لــه، كمــا أن المرخــص قــد يتدخــل حتــى فــي تنظيــم عمــل المرخص لــه كتحديد 
ــع الطــرف الأقــوى  ــه)3)، فتمت ــة علي ــام بتفتيشــات رقابي ــة عرضــه للمنتجــات والقي طريق

)1)  ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 21، منقول عن: 

Flour, Jacques– Droit civil les obligation, )Paris, l’acte juridique, 2012(, 5 édition, 
Tome 1, Dalloz, P.115.

المادة 101 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949م فإن: »القبول في عقد   (2(

الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها«

عقد الامتياز التجاري، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  www.fptetouan.tk آخر دخول: 22/5/2016   (3(

م، الساعة 4:00 مساءً.
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وهــو المانــح فــي عقــد الفرنشــايز باحتــكار قانونــي أو فعلــي يعطيــه الســيطرة المســتمرة 
علــى الطــرف الأخــر، كــون المتلقــي لا يســتطيع أن يجــد البديــل فــي ســوق التكنولوجيــا 
ــة  ــة الفني ــة بالمعرف ــا المتمثل ــة )1)خاصــة أن التكنولوجي ــا الاحتكاري ــز بطبيعته ــي تتمي الت
تشــكل ركيــزة جوهريــة أساســية بهــذا النــوع مــن العقــود بالمقابــل، فــإن صفــة الإذعــان 
ــذا  ــه -بموجــب ه ــس ضــده؛ إذ إن ــه ولي ــوح ل ــح الممن ــض لصال ــون بنظــر البع ــذه تك ه
العقــد- يســتفيد الممنــوح لــه مــن نظــام متكامــل يرتكــز علــى خبــرة مهمــة فــي الأســواق 
ــد  ــا ق ــتغلال م ــن اس ــن م ــه يتمك ــم فإن ــن ث ــا، وم ــول عليه ــرده الحص ــتطيع بمف ــا يس قلم

اجتــازه المانــح مــن مراحــل)2). 

ثالثاً- العقود المتصلة بعقد الإطار )العقود التطبيقية(:

عقد الدعم: وبمقتضاه يلتزم المانح بتقديم المساعدة والتوجيه والإرشاد طوال مدة تنفيذ عقد أ. 
الفرنشايز للممنوح له بنفسه أو بواسطة طرف ثالث يختاره بعناية للقيام بهذه المهمة، وقد 
قامت بعض الدول مثل روسيا باعتبار واجب مد يد العون للممنوح له أحد الالتزامات التي 
يولدها عقد الفرنشايز على عاتق المانح تحت طائلة المسؤولية في حال الإخلال بذلك)3)، 
كما أكدت محكمة العدل الأوروبية على ضرورة أن يقوم المانح ليس فقط بإيصال مناهج 
المعرفة الفنية التي تشكل محل التعاقد للممنوح لهم، وإنما أيضًا إيصال المساعدة اللازمة 
من أجل جعلهم في موضع يتيح لهم تطبيق هذه المناهج)4)، والسؤال المهم المطروح هنا: 
ما الطبيعة القانونية للالتزام بتقديم المساعدة الفنية ؟ انقسم الفقه بهذه النقطة المهمة في 

اتجاهين:

الاتجــاه الأول: اعتبــر أنصــاره أن مثــل هــذا الواجــب ذو طبيعــة عقديــة؛ بمعنــى مانح . 1
ــذا  ــى أمــر كه ــم ينــص عل ــا ل ــة طالم ــم المســاعدة الفني ــزم بتقدي ــر مل الترخيــص غي

صراحــة أو ضمنــا فــي العقــد)5).

الاتجــاه الثانــي: اعتبــر مؤيــدوه أن مثــل هــذا الواجــب هــو واجــب قانونــي؛ إذ يعتبــر . 2

إبراهيم النجار، د. محمد محسن إبراهيم، مرجع سابق، ص 35 و36.  (1(

المغبغب، نعيم، مرجع سابق، ص 157 و158.  (2(

(3( Sotos, John, op cit, P. 8.

البشتاوي، دعاء، مرجع سابق، ص 81 منقول عن:  (4(

Bessis, Philippe, le contrat de franchisage, )Paris, LGDJ ,1992(, P.77.

التكنولوجيا  لنقل  الدولية  العقود  الطيار، صالح،  بكر  بن  عن  منقول   59 سابق، ص  مرجع  قصي،  الضرير،   (5(

)باريس: مركز الدراسات العربي الاوروبي، 1999م(، ص 53.
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امتــدادًا لالتــزام المانــح بتقديــم المعرفــة الفنيــة وبحــال تخلــف عنــه جــاز فســخ العقــد)1).

ــد الفرنشــايز  ــر أحــد مســتلزمات عق ــه و الدعــم والإرشــاد يعتب ــإن واجــب التوجي ــا ف  وبرأين
نفســه فــي الــدول التــي خضــع فيهــا للتنظيــم القانونــي، ســواء اتفــق عليــه بموجــب عقــد مســتقل أم 
لا، فعقــد الفرنشــايز ومــن جملــة مــا يولــده مــن التزامــات يلــزم المانــح بتزويــد الممنــوح لــه بمــا 
يحتاجــه مــن دعــم فنــي وتقنــي فــي المراحــل كافــة، ســواء قبــل بــدء النشــاط التجــاري أم لحظــة 

بدئــه أو حتــى بعــد البــدء بــه ولحيــن انتهائــه.

ــد ب.  ــي عق ــرط ف ــكل ش ــاق ش ــذا الاتف ــي: وقــد يتخــذ ه ــر الإقليم ــر أو القص ــد الحص عق
الفرنشــايز أو يتخــذ شــكل عقــد مســتقل ضمــن نظريــة العقــد الإطــار؛ ويتضمــن بشــكل 
أساســي أن يكــون للممنــوح لــه الحــق بتقديــم الســلع والخدمــات ضمــن نطــاق جغرافــي 
ــة  ــق المنظم ــر وتطل ــه آخ ــوح ل ــى أي ممن ــح أو حت ــة المان ــن مزاحم ــدًا ع ــن)2) بعي معي
العالميــة للملكيــة الفكريــة)WIPO (3علــى هــذا الإقليــم )الإقليــم الاســتئثاري()4)، ويلتــزم 
المانــح بموجــب هــذا العقــد الامتنــاعَ عــن كل عمليــة عــرض ســلعة أو تقديــم خدمــة داخــل 
ــدوث أي  ــن ح ــا م ــايز منعً ــبكة الفرنش ــط ش ــة لضب ــة، إضاف ــن جه ــي م ــال الإقليم المج
تداخــل مــن جهــة أخــرى، ومثــل هــذا الاتفــاق لا يكــون بشــكل مطلــق وإنمــا يكــون محــددًا 
مــن حيــث الزمــان والمــكان والمحــل وحتــى الأطــراف بمعنــى قــد يمتــد ليشــمل المانــح 

نفســه وقــد لا يشــمله وهــذا نــادر الحــدوث.)5)

إن نظريــة العقــد الإطــار وبالرغــم مــن حداثتهــا فهــي برأينــا منتقــدة لجهــة أنــه لا مانــع قانونيًّــا 
مــن النظــر إلــى كل عقــد مــن العقــود الداخلــة ضمــن العقــد الإطــار علــى حــدّة؛ إذ إن أمــر كهــذا 
لا يؤثــر علــى البنيــة القانونيــة لعقــد الفرنشــايز كعقــد قائــم بذاتــه، كمــا أن اعتبــار عقــد الفرنشــايز 
هــو بحــد ذاتــه العقــد الإطــار لا يجــد حــلًا قانونيًــا لمســألة التكييــف القانونــي لعقــد الفرنشــايز نفســه 

بصــرف النظــر عــن العقــود المترافقــة معــه. 

النجار، د. محمد محسن إبراهيم، مرجع سابق، ص 223.  (1(

(2(  D’Alsace CCI, Obligation du franchiseur et franchisse dans le contrat de franchise, 
)Strasbourg, 2014(, p.3+ 4  

For more information visit: www.wipo.int     آخر دخول 15/1/2017م،  الساعة 10:30 صباحًا   (3(

الضرير، قصي، مرجع سابق، ص 72 منقول عن حميد الجبوري، علاء، عقد الترخيص »دراسة مقارنة«،   (4(

)الأردن: دار العلمية الدولية ودار الثقافة، 2003(، ص 123.

بارود، حمدي محمود، عقد الترخيص التجاري »الفرنشايز«، مجلة الجامعة الإسلامية، 2008، مجلد 6 عدد   (5(

2، الجامعة الإسلامية، ص 818 و819 النسخة الإلكترونية متاحة: www.reportal.iugaza.edu.ps آخر 
دخول: 5/8/2016 م، الساعة 11:30 صباحًا. 
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المطلب الثاني: الفرنشايز عقد مختلط: 

إنّ تميــز عقــد الفرنشــايز عــن غيــره مــن العقــود ولّــد المزيــد مــن الجــدل الفقهــي والقضائــي 
حــول طبيعتــه القانونيــة فظهــرت نظريــة الفرنشــايز كعقــد مختلــط يخضــع لأحــكام قانونيــة متعــددة 

بتعــدد العقــود الداخلــة بتكوينــه. 

أولًا- نظريــة العقــد المختلــط: اتجــه جانــب مــن الفقــه والقضــاء نحــو تكييــف عقــد الفرنشــايز 
بأنــه عقــد مختلــط لا عقــد إطــار وصحيــح  أن كلا النوعيــن مــن العقــود يندرجــان تحــت بنــد العقــود 
المركبــة إلا أنّ العقــد الإطــار هــو عقــد غيــر قابــل للتجزئــة كونــه يشــكل وحــدة واحــدة كليــة، أمــا 
العقــد المختلــط فهــو عقــد يقبــل التجزئــة والقســمة مــن الناحيــة القانونيــة لإمكانيــة النظــر إلــى كل 
عقــد داخــل فيــه علــى حــده، وقــد كان الســبب وراء تكييفــه كعقــد مختلــط بنظــر أنصــار هــذا الاتجــاه 
كونــه لا يخضــع لأي قاعــدة قانونيــة، خاصــة بــه بــل يخضــع إلــى أحــكام قانونيــة متفرقــة تحكــم 
كل عقــد مــن العقــود المتعايشــة بداخلــه، الفكــرة التــي أكدتهــا محكمــة النقــض الفرنســية بقرارهــا 
ــا بحجــة  ــة لا يســوغ له ــود مختلف ــزة لعق ــت العناصــر الممي ــي بن ــة الت ــام )1)1995:  » المحكم لع
أنهــا تشــكل موضــوع عقــد واحــد أن تتملــص مــن تطبيــق القواعــد التــي تحكــم كل عقــد مــن هــذه 

العقــود علــى حــدة«.

 ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه )2) أنــه لا يمكننــا الحديــث عــن عــدم التجزئــة إلا إذا كنــا أمــام عقــد 
إطــار أو علــى الأقــل بالحالــة التــي نكــون فيهــا أمــام شــرط صريــح أو ضمنــي يفيــد هــذا المعنــى، 
وعقــد الفرنشــايز بنظرهــم عقــد مركــب إلا أنــه لا يشــكل كلّ واحــد لا يتجــزأ إلا إذا اشــترط فيــه 
ذلــك أو إذا نظــر إليــه كعقــد إطــار كمــا فعلــت النظريــة الســابقة، فتكييــف الفرنشــايز كعقــد مختلــط 
يمكننــا مــن معرفــة أي نظــام قانونــي يطبــق علــى الاتفاقيــات التــي تجمــع عــدّة عقــود ذات تكيفــات 
ــول  ــذ بحل ــى الأخ ــاعد القاضــي عل ــا تس ــد م ــة لعق ــا أن الأوصــاف المختلط ــة، كم ــة مختلف قانوني
مبتكــرة بعيــدًا عــن جمــود النصــوص القانونيــة فــي حــال اعتمــاد وصــف واحــد أو وصــف غيــر 
ــا للقواعــد  ــن المعــروف ووفقً ــه م ــة أن ــذه النظري ــي توجــه له ــادات الت ــن الانتق ــد. وم مســمى للعق
القانونيــة الناظمــة للعقــود المختلطــة بأنــه يطبــق عليهــا فيمــا يتعلــق بتفســيرها أحــكام العقــود التــي 
ــذه  ــكام ه ــد أح ــح أح ــي ترجي ــى القاض ــن عل ــكام يتعي ــذه الأح ــت ه ــال تناقض ــا وبح ــت به امتزج

ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص 143 منقول عن:  (1(

Artel, David, l’exécution du contrat par un non-contractant, )paris, librairie générale 
de droit et de jurisprudence, 2006(, P.68.

)2)  المرجع السابق، ص 146 منقول عن: 

Ourliac, Paul et Malafosse, Jehan, Histoire de droit privé, )pressées universitaires de 
France, 1961(, tom1, P. 296.
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العقــود باعتبارهــا العقــد الرئيــس دون ســواه)1) وهــذا مــن ثــم يقودنــا للابتعــاد عــن نظريــة العقــد 
المختلــط كوننــا ســنطبق بنهايــة المطــاف أحــكام عقــد واحــد، ممــا يفــرغ نظريــة العقــد المختلــط مــن 
محتواهــا وينحــرف بهــا عــن الهــدف الأصلــي التــي وجــدت مــن أجلــه، وبالتالــي تغــدو أكثــر قربًــا 
لنظريــة العقــد البســيط أو علــى الأقــل العقــد الإطــار، كمــا أن منتقدوهــا)2) يــرون أن الأخــذ بنظريــة 
كهــذه قــد تشــكل عقبــة أمــام مســيرة تطــور القانــون وتغلــق بــاب الحداثــة التشــريعية لمواكبــة أنــواع 
ــاة التجاريــة علــى الصعيديــن الدولــي  جديــدة مــن العقــود أفرزتهــا بطبيعــة الحــال تطــورات الحي

والداخلــي. 

وفــي ظــل حالــة التشــرذم الفقهــي والقضائــي فإننــا نــرى أن عقــد الفرنشــايز يتعيــن أن يكــون 
عقــد مســمى)3) بســيط قائــم بذاتــه ذو طبيعــة قانونيــة متفــردة)4) يقــع فــي نطاقــه ومعنــاه بيــن عقــود 
التوزيــع وعقــود الترخيــص)5) إضافــة لعقــود نقــل التكنولوجيــا؛ والســبب بذلــك أنــه يتمتــع بجملــة 
مــن الخصائــص المشــتركة معهــا وبنفــس الوقــت يتمتــع بجملــة مــن الخصائــص المتفــردة والأحــكام 
ــت  ــي قنن ــدول الت ــبة لل ــي بالنس ــص القانون ــن الن ــى م ــة الأول ــتمد بالدرج ــي تس ــه والت ــة ب الخاص
ــة والســوابق  ــادات التجاري ــى الأعــراف والع ــة إل ــة العامــة إضاف أحكامــه، ومــن القواعــد القانوني
القضائيــة بالنســبة للــدول التــي لــم تقنــن أحكامــه بعــد وهــذا كلــه محكــوم بالســلطة التقديريــة للجهــة 

الناظــرة بالنــزاع.

ــا  ــر: عندم ــح تجــاه الغي ــى مســؤولية المان ــد الفرنشــايز عل ــي لعق ــف القانون ــر التكيي ــا- أث ثانيً
ــل  ــه، ه ــوح ل ــن الممن ــة م ــي الخدم ــلعة أو تلق ــراء الس ــراء ش ــن ج ــا م ــرر م ــون ض ــق الزب يلح
يســتطيع العــودة علــى المانــح وعلــى أي أســاس؟ وبمعنــى أخــر هــل يكــون المانــح مســؤول مــن 
الناحيــة القانونيــة عــن أعمــال الممنــوح لــه؟ لقــد تعــددت الآراء فــي معالجــة هــذه الإشــكالية المهمــة 

وبــرز فيهــا اتجاهــان رئيســان: 

)1)  المرجع السابق، ص 147 منقول عن العربي، بلحاح، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري 

)الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2008(، ج1، ص 54.

المرجع السابق - ص 146 منقول عن:   (2(

Francisco, Gény, Science et Technique en droit prive positif, )Argentina, Scientific 
electronic Library, 2009(, Tom3, P. 135, et Terre, François, l’influence de la volonté 
individuelle sur les qualifications, )paris, librairie générale de droit et du jurispru-
dence, 2010(, 18 édition, P. 445 

)3)  من خصائص عقد الفرنشايز أنه عقد غير مسمى، ونحن نرى ضرورة إخراجه من بوتقة العقود غير المسماة 

وإدخاله ضمن مجموعة العقود المسماة بعد تأطيره قانونيًا.

أنور محمود، د. أحمد، مرجع سابق، ص 63.  (4(

بن عبد الله العوفي بن عطاف، د. صالح، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، )المملكة العربية   (5(

السعودية: مركز البحوث والدراسات الإدارية، 1998م(، ص 43.
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ــو أ.  ــا؛ إذ يدع ــل فرنس ــي Civil law مث ــون المدن ــه دول القان ــرت ب ــاه الأول: وتأث الاتج
أنصــاره لعــدم تحميــل المانــح أي مســؤولية تجــاه المســتهلك؛ لأن صاحــب العلامــة 
التجاريــة وفقًــا للقانــون الفرنســي لا يلتــزم بتوفيــر صفــات وخصائــص واحــدة فــي جميــع 
ــا  ــا وخصائصه ــر صفاته ــا تغيي ــه قانونً ــث يجــوز ل ــة حي ــل العلام ــي تحم المنتجــات الت
دون قيــد)1)، ومــن ثــم مــن بــاب أولــى يســتطيع الممنــوح لــه القيــام بذلــك دون أن تترتــب 
ــة لا  ــة التجاري ــإن العلام ــه ف ــة، وعلي ــات التجاري ــون العلام ــا لقان ــح وفقً مســؤولية المان
ــص  ــات وخصائ ــى صف ــرد عل ــذي ي ــداع ال ــش والخ ــن الغ ــور م ــة للجمه ــق حماي تحق
المنتجــات بموجــب قانــون العلامــة التجاريــة وإنمــا تتحقــق هــذه الحمايــة بموجــب قوانيــن 
ــى مســبب  ــا لهــذا الاتجــاه يســتطيع العــودة عل ــة المســتهلك؛ أي أن المضــرور وفقً حماي

ــن الاســتهلاك. الضــرر اســتنادًا لقواني

ــق بالضــرر  ــوع واحــد يتعل ــا حصــره الفرنشــايز بن ــذا الاتجــاه برأين ــى ه ــاب عل ــه يع  إلا أن
الــذي مصــدره ســلعة معينــة تحمــل العلامــة التجاريــة للمانــح فــي حيــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن 
الفرنشــايز تتضمــن تقديــم ســلع ترتبــط بعناصــر ملكيــة صناعيــة وتجاريــة أخــرى هــذا مــن جهــة، 
ــث يكــون مصــدر الضــرر خدمــة  ــي حي ــم يتطــرق للفرنشــايز الخدمات ــه ل ومــن جهــة أخــرى فإن

وليــس بضائــع معينــة متعلقــة بأحــد عناصــر الملكيــة الفكريــة العائــدة للمانــح.

ــرا، 	.  ــل إنكلت ــي Common law مث ــون العموم ــه دول القان ــرت ب ــي: تأث ــاه الثان الاتج
ــه؛  ــوح ل ــال الممن ــح المســؤولية المباشــرة عــن أعم ــل المان ــدوه لتحمي ــث ذهــب مؤي حي
باعتبــار أن المانــح باختيــاره أســلوب الفرنشــايز عمــل علــى أن تظهــر شــبكة الفرنشــايز 
ــاد بأنــه  أمــام الجمهــور وكأنهــا كلهــا راجعــة إليــه وبذلــك حمــل المســتهلك علــى الاعتق
ــة  ــات قانوني ــى نظري ــتند إل ــوع فيس ــي للرج ــاس القانون ــا الأس ــح)2)، أم ــع المان ــد م يتعاق

ــا:)3) ــددة منه متع

نظريــة مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه: اعتبــر أنصــار هــذا الــرأي أن . 1
الممنــوح لــه هــو بمثابــة التابــع للمانــح وعليــه فــإن المانــح يتحمــل مســؤولية أعمالــه 
وفقًــا لأحــكام المســؤولية عــن عمــل الغيــر، ففــي أحــد الأحــكام القضائيــة الصــادرة 

التي  العملية  المشكلات  أهم  أحمد،  د. محمود  الكندري،  منقول عن   77 ساسية، عروسي، مرجع سابق، ص   (1(

يواجهها عقد الامتياز، مجلة الحقوق، 2000، مجلد 24، عدد 2، جامعة الكويت، ص 25.

عقد  يواجهها  التي  العملية  المشكلات  أهم  أحمد،  محمود  د.  الكندري،  عن  منقول   78 السابق، ص  المرجع    (2(

الامتياز، مجلة الحقوق، 2000، مجلد 24، عدد 2، جامعة الكويت، ص 37.

(3( Huan, Joseph & Terry, Andrew, franchisor liability for franchisee conduct – Monash 
university law review, 2013, Vol.39, No.2 , Monash university ,p.389 at: www.auslii.
edu.au  َآخر دخول:21/3/2016 م - الساعة 2:00 مساء  
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عــن محكمــة Massachusetts  الأمريكيــة عــام 2010م اعتبــرت أن العلاقــة بيــن 
المانــح والممنــوح لــه هــي مــن حيــث الأصــل علاقــة عمــل والاســتثناء أنهــا علاقــة 
تعاقديــة قائمــة علــى اســتقلال الأطــراف المتعاقــدة إذا ثبــت فعــلًا اســتقلال كل طــرف 
فــي عملــه وعــدم خضوعــه لســيطرة الأخــر)1)، وبرأينــا فــإن إعمــال هــذه النظريــة 
وإن كانــت تجــدي نفعًــا فــي مجــال الفرنشــايز التبعيــة إلا أنهــا ليســت كذلــك بالنســبة 

لأنــواع الفرنشــايز الأخــرى.

ــون . 2 ــة؛ إذ يك ــة الفعلي ــا الوكال ــن: أولاهم ــى بصورتي ــة: وتتجل ــة النيابي ــة الوكال نظري
المانــح مســؤولًا عــن أعمــال الممنــوح لــه وفقًــا للقانــون الناظــم لعقــد الوكالــة بشــرط 
ــوح  ــة للممن ــال اليومي ــى الأعم ــح عل ــل المان ــة مــن قب ــاك ســيطرة فعلي أن يكــون هن
 Kuchta V ــا الأمريكيــة بســابقة ــه؛ وهــو مــا أكــده القضــاء فــي ولايــة كاليفورني ل
Allied Builders crop )2) لعــام 1971م، أمــا الصــورة الثانيــة فتجلــت بالوكالــة 
 Miles Vــابقة ــي س ــة ف ــا الأمريكي ــة أركانس ــاء ولاي ــاه قض ــا تبن ــو م ــة ه الظاهري
century 21 Real  estate LLC )3)لعــام 2007م؛ حيــث اشــترط لإعمــال إحــكام 
الوكالــة الظاهريــة علــى العلاقــة بيــن المانــح و الممنــوح لــه ثلاثــة شــروط: )تصــرف 
المانــح بطريقــة تولــد الاعتقــاد لــدى الغيــر بوجــود علاقــة وكالــة، حســن نيــة الغيــر 
ــع  ــه م ــي تعامل ــى ظاهــر الحــال ف ــر عل ــاد الغي ــة، اعتم ــد بوجــود الوكال ــذي اعتق ال
الممنــوح لــه(، إلا أن المانــح هنــا يســتطيع التنصــل مــن المســؤولية بإثبــات أن 
الوكيــل قــد تجــاوز حــدود وكالتــه المعطــاة لــه إذ لا ينفــذ التصــرف بحــق الأصيــل 
بهــذه الحالــة إلا بحــالات معينــة )الفضالــة، النيابــة الظاهــرة، إعمــال قاعــدة الإقــرار 

ــة الســابقة( )4). اللاحــق كالوكال

وبرأينــا فــإن الأخــذ بنظريــة الوكالــة النيابيــة علــى إطلاقهــا دون قيــد أو شــرط، وبالرغــم مــن 
ــدة  ــي الفائ ــد الفرنشــايز وينف ــة عق ــؤدي لطمــس هوي ــد ي ــب المســؤولية ق فعاليتهــا فــي مجــال ترتي
مــن البحــث فــي طبيعتــه القانونيــة؛ لــذا فقــد رفضــت محكمــة اســتئناف ولايــة كالورينــا الشــمالية 
الأمريكيــة فــي ســابقة )Broussard V Meineke Discount Muffler shops(5  لعام 1997م 

(1( Idem, p. 399 + 400.

(2( Violet, Tim, op cit, p. 4.

(3( Idem, p.2.

النعيمي، سحر رشيد حميد، مرجع سابق، ص 95 وما بعدها.  (4(

(5( Schorr, Zochary , Fading fiduciary duties between franchisor and franchisee , busi-
ness torts journal , 2010,  Vol.12 , No.2 , ABA section of litigation, P. 13 at: www.
schorr-law.com
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اعتبــار العلاقــة فيمــا بيــن المانــح والممنــوح لــه هــي علاقــة وكالــة فــي جميــع الحــالات؛ معتبــرة أن 
أمــرًا كهــذا يتنافــى مــع الطبيعــة القانونيــة لعقــد الفرنشــايز. وبرأينــا فــإن معالجــة إشــكالية مســؤولية 
المانــح عــن ســلوك الممنــوح تجــاه الغيــر تقتضــي التفريــق بيــن عــدّة حــالات لــكل حالــة حكمهــا 

الخــاص:

الحالــة الأولــى: إذا ثبــت فعــلًا أن العلاقــة بيــن المانــح والممنــوح لــه هــي علاقــة وكالــة )فعليــة/
ظاهريــة( أو علاقــة تبعيــة فمــن الطبيعــي عــودة الغيــر علــى المانــح، ولكــن الســؤال الــذي يثــور هنا 
مــاذا لــو اشــترط المانــح علــى الممنــوح لــه بعقــد الفرنشــايز عــدم مســؤوليته عــن أعمــال الممنــوح 

لــه تجــاه الغيــر، فهــل هــذا الأمــر يمنــع الغيــر مــن الرجــوع علــى المانــح فــي هــذه الحالــة؟

برأينــا واســتنادًا لقاعــدة نســبية الاتفاقــات العقديــة)1) فــإن مثــل هــذا الاتفــاق يبقــى محصــورًا 
ــذا  ــل ه ــم بمث ــر يعل ــا إذا كان الغي ــتثناء م ــر باس ــره للغي ــدى آث ــه ولا يتع ــوح ل ــح والممن ــن المان بي
ــر بوجــوده إلا إذا  ــع بمواجــه الغي ــح الدف ــه، فــلا يســتطيع المان الشــرط أو مــن المفتــرض علمــه ب
أثبــت ســوء نيتــه، إلا أن الفــرق بهــذه الحالــة بيــن وجــود هكــذا شــرط أو عــدم وجــوده أنــه بحــال 
وجــوده يســتطيع المانــح العــودة بكامــل مــا أداه للغيــر علــى الممنــوح لــه إذ إن الاتفــاق بينهمــا يتمتــع 
بــكل مفاعيلــه القانونيــة، بينمــا فــي حــال عــدم وجــوده فإنــه لا يســتطيع العــودة عليــه بمــا أداه للغيــر 

إلا بقــدر مســاهمة الممنــوح لــه بالضــرر الــذي أصــاب الغيــر.

الحالــة الثانيــة: إذا تعــذر إثبــات علاقــة الوكالــة أو علاقــة التبعيــة وكان الغيــر يعلــم أو ينبغــي 
ــث عــن عــودة  ــلا مجــال للحدي ــه ف ــوح ل ــح والممن ــن المان ــر عنصــر الاســتقلالية بي ــم بتوف أن يعل
الغيــر علــى الطــرف المانــح، وحتــى بحــال العــودة يســتطيع المانــح الدفــع بســوء نيــة الغيــر، ومــع 
ذلــك فــإن عــودة الغيــر علــى المانــح متصــورة و نحــن بصــدد الحديــث عــن الدعــوى المباشــرة أو 
الغيــر مباشــرة إذا توافــرت شــروط إعمــال أي منهمــا وفقًــا للقواعــد القانونيــة العامــة بهــذا الصــدد، 
ومتصــورة أيضًــا اســتنادًا لقواعــد قانــون حمايــة المســتهلك إذا توافــرت شــروط تطبيقهــا؛ إذ وفقًــا 
للمنظومــة القانونيــة الســورية لــو اســتطاع المســتهلك إثبــات توافــر صفــة منتــج الســلعة أو مقــدم 
الخدمــة بالمانــح نفســه وليــس فقــط بالممنــوح لــه يمكنــه العــودة عليــه بدلالــة المــادة 6 مــن قانــون 

حمايــة المســتهلك الســوري رقــم 2/2008م)2).

 آخر دخول: 22/5/2016 م، الساعة 7:30 صباحًا  

(1( Abo Alshamat, Dr. Farouk, Topics relating to commercial law and maritime law, 
)Damascus university, 2005\2006(, p.p.p 20 - 21 – 22. 

)2)  نص المادة الأصلي من القانون 6 لعام 2008: »في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء 

أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد 
المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفقًا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة«.
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الحالــة الرابعــة: يســئل المانــح وحــده عــن الضــرر الحاصــل للغيــر إذا كان ناتــج عــن العناصــر 
محــل عقــد الفرنشــايز نفســه إلا إذا كان الضــرر ناتــج عــن الاســتغلال الســيئ لهــذه العناصــر مــن 
قبــل الممنــوح لــه عندهــا يتحمــل الممنــوح لــه المســؤولية وحــده )1). ومــن الجديــر بالذكــر أنــه إذا 
تيســر للمضــرور إمكانيــة الرجــوع علــى المانــح اســتنادًا إلــى عــدّة نظريــات قانونيــة، فلــه الخيــار 
بهــذا الشــأن وفقًــا لمصلحتــه مــع مراعــاة القاعــدة القانونيــة العامــة التــي تقضــي بــأن الحــق الواحــد 

تحميــه دعــوى قانونيــة واحــدة.

الخاتمة: 

ــي  ــة الت ــكاليات القانوني ــم الإش ــد أه ــي أح ــتطعنا الخــوض ف ــابق اس ــا الس ــن خــلال عرضن م
تواجــه القــارئ والباحــث فــي عقــد الفرنشــايز باعتبــاره أكثــر عقــود التجــارة الدوليــة جــدّة وحداثــة 
ســواء لناحيــة الشــكل أو الموضــوع وهــي إشــكالية التكييــف القانونــي لعقــد الفرنشــايز وأهميــة هــذا 
ــا مــن  التكييــف لناحيــة ترتــب المســؤولية المانــح عــن ســلوك الممنــوح مــن عدمهــا، وقــد توصلن

خــلال البحــث إلــى عــدّة نتائــج أبرزهــا: 

لــم يحــظَ عقــد الفرنشــايز بالتنظيــم القانونــي فــي القطــر العربــي الســوري كمــا هــو الحــال . 1
فــي معظــم الأقطــار العربيــة، حتــى إن الاجتهــادات القضائيــة بهــذا الصــدد تــكاد تكــون 
ــود  ــا الجه ــرت فيه ــي تضاف ــة الت ــدول الأجنبي ــى خــلاف الحــال بالنســبة لل ــة، عل معدوم
ــذا  ــة له ــة شــبه متكامل ــة قانوني ــي ســبيل وضــع نظري ــة ف ــة والقضائي التشــريعية والفقهي

النــوع مــن العقــود.

ــذي . 2 ــي ال ــه القانون ــول محل ــه ح ــور حداثت ــايز وتتمح ــد الفرنش ــة عق ــز خصوصي تتمرك
يتجلــى بعنصــر أو أكثــر مــن عناصــر الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة الأخــرى، بالإضافــة 

إلــى المعرفــة الفنيــة التقنيــة التــي تميــزه عــن غيــره مــن العقــود المشــابه لــه.

لا ينتهــي واجــب المانــح تجــاه الممنــوح لــه بمجــرد الترخيــص لــه بالانتفــاع بأحــد عناصر . 3
الملكيــة الفكريــة العائــدة لــه وقيامــه بنقــل المعــارف الفنيــة والتقنيــة اللازمــة لذلــك، بــل 
يتعيــن عليــه تقديــم المســاعدة والتوجيــه والإشــراف اللازميــن لــه طــوال مــدّة العقــد، فــي 
المقابــل يترتــب علــى عاتــق الممنــوح لــه جملــة مــن الالتزامــات القانونيــة علــى رأســها 

احتــرام الشــروط العقديــة ودفــع البــدل المتفــق عليــه كمقابــل لدخولــه شــبكة الفرنشــايز.

هنــاك اختــلاف فقهــي وقضائــي حــول التكييــف القانونــي لعقــد الفرنشــايز يمكــن تصنيفــه . 4

»دراسة  الترخيص  عقد  حميد،  عزيز  علاء  الجبوري،  عن:  منقول   65 سابق، ص  مرجع  قصي،  الضرير،   (1(

مقارنة«، )الأردن: دار العلمية الدولية ودار الثقافة، 2003 م(، ص 102.
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ــيطًا  ــدًا بس ــاره عق ــايز باعتب ــد الفرنش ــرت لعق ــى نظ ــيتين؛ الأول ــن أساس ــن نظريتي ضم
ــي  ــرى، ف ــارة أخ ــة ت ــود الحديث ــارة والعق ــة ت ــود التقليدي ــة العق ــه القانوني ــل بتركيبت يماث
حيــن أن النظريــة الثانيــة نظــرت لعقــد الفرنشــايز باعتبــاره يدخــل ضمــن إطــار العقــود 

المركبــة والتــي انقســم الفقــه بشــأنها بيــن عقــد الإطــار والعقــد المختلــط.

ــا علــى علاقــة أطــراف هــذا . 5 ــا مهمًّ ــد التكييــف القانونــي لعقــد الفرنشــايز أثــرًا قانونيًّ يول
العقــد بالغيــر، ولاســيما لناحيــة ترتيــب المســؤولية القانونيــة للمانــح عــن ســلوك الممنــوح 
لــه مــن عدمهــا فــي ظــل حالــة الاختــلاف بيــن الأنظمــة القانونيــة الكبــرى فــي معالجــة 

هــذه المســألة.

وفي ختام هذا البحث نوصي بما يلي: 

حــث المشــرعين العــرب عمومًــا والمشــرع فــي القطــر العربــي الســوري خصوصًــا على . 1
وضــع تنظيــم قانونــي متكامــل لعقــد الفرنشــايز وحتــى ذلــك الوقــت تفعيــل دور الجهــاز 
ــوع مــن  ــي يثيرهــا هــذا الن ــة للمســائل الإشــكالية الت ــول قانوني ــي فــي وضــع حل القضائ
العقــود، مــع التأكيــد علــى ضــرورة الاســتعانة بالعــادات والأعــراف التجاريــة باعتبارهــا 

إحــدى مصــادر التشــريع عنــد غيــاب النــص.

توضيــح الطبيعــة القانونيــة لعقــد الفرنشــايز بنصــوص واضحــة وصريحــة الأمــر الــذي . 2
يســهم فــي حســم الجــدل القضائــي والفقهــي حــول هــذا الموضــوع، ونحــن نقتــرح اعتبــار 
الفرنشــايز عقــدَ مســمى بســيطًا قائمًــا بذاتــه؛ وتعريفــه علــى النحــو الآتــي: »عقــد مبنــي 
ــاعدة  ــة والمس ــن المعرف ــل كلٍّ م ــيزر بنق ــو الفرانش ــه وه ــد طرفي ــام أح ــاس قي ــى أس عل
الفنيــة إضافــة لعنصــر أو أكثــر مــن عناصــر الملكيــة الفكريــة الصناعيــة والتجاريــة إلــى 
الطــرف الأخــر وهــو الفرنشــيزي فــي ســبيل اســتغلالها لحســابه الخــاص فــي تقديــم ســلعة 
ــق عليهمــا  ــي المتف ــي والمكان ــن الزمان ــح وضمــن النطاقي أو خدمــة تحــت إشــراف المان

مقابــل أجــر«.

ترتيــب مســؤولية المانــح عــن أعمــال الممنــوح لــه تجــاه الغيــر فــي كل مــرة يثبــت فيهــا . 3
أمــام القاضــي أو المحكــم أن التكييــف القانونــي للعلاقــة بينهمــا يســمح بترتيــب مثــل هــذه 

المســؤولية. 
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 www.wipo.in :متاحـة بنسـختها الإلكترونيـة علـى
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Legal Adaptation of Franchise Contract: A 

Comparative Study

Alaa Ahmad Chahin

Mohamad Farouk Abo AlShamat
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Abstract:

International trade contracts play a significant role in the economic 
life of countries and individuals alike, especially those that are modern 
and developed. The best example of this is the franchise contract, which is 
distinguished for its know-how subject, in addition to the other intellectual 
property elements. The main concern in our study – the franchise contract 
– poses several legal problems, especially in countries where it has not yet 
received legal regulation, such as the Syrian Arab Republic and other Arab 
countries. Perhaps the most important of these problems are those related 
to the legal adaptation of the franchise contract between the grantor and the 
grantee. Through this study, we seek to identify the legal rulings to which 
this type of contract is subject, an issue that has known much controversy 
and juridical as well as jurisprudential division due to the multiplicity of 
theories that dealt with it. There are those who considered it as a simple 
contract and tried to hail it among the set of traditional and modern contracts, 
and those who considered it as a composite one with some disaccord about 
its composite image. There are also many opinions regarding the effect of 
the legal adjustment process of this contract, with a view to determining the 
responsibility of franchisee towards the others. This is precisely what we 
will try to explore in this comparative analytical study.

Keywords: Franchise, Legal Nature, Theories, Simple Contract, 
Composite Contract, Legal Liability.


